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    العقد إرساء -ثالثاً 
   ملاحظات عامة  -ألف  

باستخدامها لإرساء عقود الشراكة بين يتناول هذا الفصل الأساليب والإجراءات الموصى   -١
ــــــياًالقطاعين العام والخاص.  ، )٢(والبنك الدولي )١(مع مشــــــورة منظمات دولية كاليونيدو وتماش

ستخدام إجراءات الاختيار التنافسي التي يسلَّم على نطاق عن تفضيل واضح وقوي لا الدليل  يعبِّر
فافية، من بين مبادئ عامة أخرى ينبغي نســـــب لتعزيز الاقتصـــــاد والكفاءة والشـــــواســـــع بأنها الأ

…).  تهتدي بها قوانين ولوائح الشراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصل الأول، الفقرة أن
تتطلب  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ٩من المادة  ١ويتسق ذلك أيضاً مع الفقرة 

زمة لإنشـــاء نظم اشـــتراء مناســـبة، تقوم على الشـــفافية من دولها الأطراف أن تتخذ "الخطوات اللا
والتنافس وعلى معايير الموضـــوعية في اتخاذ القرارات، وتتســـم، ضـــمن جملة أمور، بفعاليتها في منع 

يســــلِّم بأنه يجوز، في ظل ظروف اســــتثنائية، إســــناد العقود دون اللجوء  الدليلأنَّ الفســــاد". بيد 
ر إلى الجوانب المحدَّدة للمشــروع، ولكن رهناً بالضــمانات الموصــى الإجراءات التنافســية بالنظ إلى

  …).بها هنا (انظر الفقرات 
وتتســم إجراءات الاختيار الموصــى بها في هذا الفصــل ببعض خصــائص طلب الاقتراحات   -٢

وإضافةً إلى  )٣(من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ٤٩المقترن بحوار بموجب المادة 
ــــــتراء العمومي على  طلب الاقتراحات المقترن بحوار، ينص قانون الأونســــــيترال النموذجي للاش

)، ٥١فسي (المادة )، أو التفاوض التنا٤٨أساليب اشتراء أخرى، مثل المناقصة على مرحلتين (المادة 
يمكن أن تُســــتخدم أيضــــاً لإرســــاء عقود الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، تبعاً لخصــــائص 

لمشروع والتقييم الذي تجريه السلطة المتعاقدة خلال مرحلة التخطيط (انظر الفصل الثاني، "تخطيط ا
الأمر، إلى تلك ويحيل هذا الفصــــلُ القارئَ، حيث يقتضــــي …). المشــــروع وإعداده"، الفقرات 

الأحكام، وكذلك إلى غيرها من مختلف أحكام قانون الأونســـيترال النموذجي للاشـــتراء العمومي 
ــــــلطة المتعاقدة أيضــــــاً، ا لتي تكمِّل على نحو مفيد إجراءات الاختيار الموصــــــوفة هنا. وينبغي للس

انتقاء أنسب أساليب الاختيار والبت في الهيكل والطريقة العملية لإدارته، أن تضع في الاعتبار  عند
ــــراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر ا لفصــــل الأول، أيضــــاً المبادئ العامة لقوانين ولوائح الش

) والأهداف التي ينبغي لعملية وافية لإرســاء عقد ، الفقرات ..."الإطار القانوني والمؤســســي العام"
  …).القطاعين العام والخاص أن تبلغها (انظر أدناه، الفقرات  الشراكة بين

    

                                                           
، )BOTمبادئ اليونيدو التوجيهية بشأن تنمية البنية الأساسية من خلال مشاريع البناء فالتشغيل فنقل الملكية (  )١(  

  ).UNIDO.95.6.E(منشور لليونيدو، رقم المبيع وما يليها  ٩١الصفحة 
 Public-Private Partnerships( الإصدار الثالث للدليل المرجعي للشراكات بين القطاعين العام والخاص  )٢(  

Reference Guide — Version 3(، البنك الدولي للإنشاء  يليها وما ١٦٠ الصفحة وشركاؤه،الدولي  البنك)
  ). ٢٠١٧والتعمير/البنك الدولي، 

 ).٢٠١١( العمومي للاشتراء النموذجي الأونسيترال قانون  )٣(  
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    بالدليلإجراءات الاختيار المشمولة   -١  
لشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، من الســــلطة المتعاقدة، من خلال مشــــاريع اتتمكن   -٣

جمع عدة أنشــطة كانت ســتشــتريها على نحو منفصــل لولا ذلك (وهي تحديداً: التصــميم والتشــييد 
والتشــغيل والصــيانة، وكذلك التمويل والإدارة العامة فيما يخص كامل دورة حياة البنية التحتية أو 

ين القطاعين العام والخاص على نحو يتيح حوافز الخدمة). ويتمثل الهدف العام في توزيع المخاطر ب
لتعزيز توفير البنى التحتية أو الخدمات العمومية. ومع ذلك، فإنه حتى في المشـــــــاريع المراد تمويلها 
بالكامل من القطاع الخاص، وإعادة سداد ثمنها من خلال الرسوم المفروضة على المستخدمين وغير 

ــــــؤ ولة في نهاية المطاف عن جودة وتكلفة البنى التحتية ذلك من المصــــــاريف، تظل الحكومة مس
ــتثناء بعض المســائل المحددة الخاصــة بالشــراكات بين القطاعين و ،وبناء على ذلكوالخدمات.  باس

تخضع من ثم عادةً للتنظيم في إجراءات الاشتراء العمومي، ينبغي أن يكون الجزء  العام والخاص ولا
متسقاً أو متوازياً مع المبادئ والممارسات الفضلى ذات الصلة الرئيسي من اختيار الشريك الخاص 

  فيما يتعلق بالاشتراء العمومي.
ويتناول هذا الفصــــل في المقام الأول إجراءات الاختيار المناســــبة للاســــتخدام فيما يتعلق   -٤

تيار بمشـــاريع البنية التحتية التي تنطوي على التزام من جانب الشـــريك الخاص الذي يقع عليه الاخ
سيع للبنية التحتية  شاء المادي، أو الإصلاح أو التو صميم والإن شغال التمويل، أو الت ضطلع بأ بأن ي
ــــــغيل القطاع الخاص لها في وقت لاحق وتوفير الخدمات للجمهور من جانب  المعنية من أجل تش

ء عقود الشــريك الخاص. ويجوز أن تنطبق إجراءات الإرســاء التي تُناقَش في هذا الفصــل على إرســا
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص التي ســيتولى الشــريك الخاص في إطارها لاحقاً تشــغيل المرفق 
ستستخدمه لتلبية احتياجاتها الخاصة  وصيانته، وإن كانت السلطة المتعاقدة أو هيئة عمومية أخرى 

ـــــاليب أخر ى لاختيار أو لتقديم خدمات عمومية. ولا يتناول هذا الفصـــــل على وجه التحديد أس
لة، ولا للتصــــــرف في  مقدمي الخدمات العمومية من خلال إجراءات الترخيص أو إجراءات مماث

  ممتلكات الدولة من خلال زيادات في رؤوس الأموال أو طرح أسهم للبيع.
    

    الأهداف العامة لإجراءات الاختيار   -٢  
لشـــراكة بين القطاعين العام يمكن للســـلطة المتعاقدة، فيما يتعلق بإرســـاء العقود الخاصـــة با  -٥

ا أن تطبق الأساليب والإجراءات التي تنص عليها بالفعل قوانين البلد أو تضع إجراءات والخاص، إمَّ
مصـــمَّمة خصـــيصـــاً لهذا الغرض. ويجوز لقانون البلد أن يحدد وينظم الأســـلوب الأنســـب لاختيار 

أجل ضـــمان شـــفافية العملية. الشـــريك الخاص بشـــأن الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من 
جميع الأحوال، من المهم كفالة أن تفضــــي هذه الإجراءات بصــــورة عامة إلى تحقيق الأهداف  وفي

  الأساسية للقواعد الناظمة لإرساء العقود العمومية. ويرد فيما يلي بحث موجز لهذه الأهداف.
    

    الاقتصاد والكفاءة  (أ)  
ريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اختيار شريك يعني "الاقتصاد"، فيما يتعلق بمشا  -٦

خاص يكون قادراً على تنفيذ الأشــغال وتقديم الخدمات ذات النوعية المرغوب فيها بأفضــل ســعر، 
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إحدى أفضـــل الطرائق لتحقيق الاقتصـــاد أنَّ أو يعرض أفضـــل اقتراح تجاري. وتشـــير التجربة إلى 
. فالتنافس يزودهم بالحوافز على عرض أفضل شروطهم، ضمقدِّمي العروالترويج للتنافس بين  هي

  ويمكن أن يشجعهم على اعتماد تكنولوجيات أو طرق إنتاج كفؤة وابتكارية للقيام بذلك.
يد   -٧ بالملاحظة أنَّ ب عدد كبير أنَّ من الجدير  بالضــــــرورة مشـــــــاركة  نافس لا يتطلب  الت
شاريع  في عملية اختيار معينة. وقد يكون مقدِّمي العروض من سيما في الم هناك من الأسباب، ولا 

مقتصــراً على عدد يســهل تدبره  مقدِّمي العروضالكبيرة، ما يدعو الســلطة المتعاقدة إلى جعل عدد 
وتســتطيع الســلطة المتعاقدة أن تســتغل التنافس الفعال حتى حيث تكون قاعدة …). (انظر الفقرة 

  بة.التنافس محدودة، شريطة توافر الإجراءات المناس
وكثيراً ما يمكن تعزيز الاقتصـــــاد من خلال مشـــــاركة الشـــــركات الأجنبية في إجراءات   -٨

الاختيار. فالمشــاركة الأجنبية لا يمكنها توســيع قاعدة التنافس فحســب، بل يمكن أيضــاً أن تفضــي 
إلى اقتناء الســـلطة المتعاقدة وبلدها تكنولوجيات ليســـت متوافرة على الصـــعيد المحلي. وقد تكون 

لمشــاركة الأجنبية في إجراءات الاختيار ضــرورية حيث لا تتوافر خبرة متخصــصــة محلية من النوع ا
ــــــاركة الأجنبية  ــــــلطة المتعاقدة. وينبغي للبلد الذي يرغب في تحقيق منافع المش ــــــده الس الذي تنش

  قوانينه وإجراءاته ذات الصلة مؤاتية لتلك المشاركة.أنَّ يكفل  أن
ار الشــــــريك الخاص خلال فترة زمنية معقولة، بأدنى حد من الأعباء وتعني "الكفاءة" اختي  -٩

المشـــــاركين.  مقدِّمي العروضالإدارية، وبتكلفة معقولة بالنســـــبة إلى كلٍّ من الســـــلطة المتعاقدة و
وإضـــافةً إلى الخســـائر التي يمكن أن تتكبدها الســـلطة المتعاقدة مباشـــرة من إجراءات الاختيار التي 

يار أو ارتفاع التكاليف الإدارية)، يمكن للإجراءات تعوزها الكفاءة (م ثلاً، بســــــبب تأخر الاخت
ية أو حتى أن تثني  قة أن تؤدي إلى زيادات في تكاليف المشــــــروع الإجمال فة والمرهِ باهظة التكل ال
الشـــــركات الكفؤة كليًّا عن المشـــــاركة في إجراءات الاختيار، مما قد يهدد الهدف النهائي المتمثل 

  أفضل المشغلين الاقتصاديين المحتملين للمشروع. اجتذاب في
    

    تعزيز نزاهة عملية الاختيار والثقة فيها  (ب)  
هناك هدف مهم آخر للقواعد الناظمة لاختيار الشــــــريك الخاص هو تعزيز نزاهة العملية   -١٠

ة المعاملة نظام الاختيار الملائم يتضــــــمن عادةً أحكاماً تهدف إلى كفال فإنَّ ،والثقة فيها. ومن ثم
فة لم يار قدِّمي العروضالمنصــــــ ية الاخت هاكات غير المتعمدة أو المتعمدة لعمل ، وإلى الحد من الانت

جانب أشــخاص يديرونها أو شــركات تشــارك فيها أو إلى الثني عنها، وإلى كفالة اتخاذ قرارات  من
  الاختيار على أساس سليم.

زيز ثقة الجمهور في العملية وفي القطاع العام وسيساعد تعزيز نزاهة عملية الاختيار على تع  -١١
وض عن قضـــــاء الوقت وأحياناً عن إنفاق مبالغ كبيرة مقدِّمو العربصـــــورة عامة. وكثيراً ما يمتنع 

أنَّ  المال للمشاركة في إجراءات الاختيار ما لم يكونوا واثقين من أنهم سيعامَلون بإنصاف ومن من
ا الذين يشاركون في إجراءات الاختيار دون أن ة للقبول. أمَّلاقتراحاتهم أو عروضهم فرصة معقول

تتوافر لديهم تلك الثقة، فمن المرجح أن يزيدوا تكلفة المشــــــروع بغية تغطية مخاطر المشـــــــاركة 
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وتكاليفها الأعلى. وكفالة تنفيذ إجراءات الاختيار على أســاس ســليم يمكن أن تقلل أو تزيل ذلك 
  مؤاتاة للسلطة المتعاقدة. الاتجاه وتؤدي إلى شروط أكثر

وبغية اتقاء الفســـاد من جانب المســـؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظفو الســـلطة المتعاقدة،   -١٢
ينبغي أن يتوافر للبلد المضــــيف نظام عقوبات فعال. ويمكن أن يشــــتمل ذلك النظام على عقوبات 

ؤولين عن عملية الاختيار ذات طابع جنائي تنطبق على الأفعال غير المشـــروعة الصـــادرة عن المســـ
شاركين فيها من  شاركة في عملية الاختيار أو إيقاف مقدِّمي العروضوعن الم ، مثل الحرمان من الم

تلك المشاركة. وينبغي كذلك تفادي تنازع المصالح، وذلك مثلاً بأن يُشترط على موظفي السلطة 
وحيد ملء إقرار بغياب تنازع المصـــــالح المتعاقدة أو كل واحد من أعضـــــاء لجنة التقييم أو المقيِّم ال

ــــــهم  في باؤهم وزملاؤهم من امتلاك ديون أو أس ية. ويُمنع الموظفون وأزواجهم وأقر ية العمل بدا
ـــــركة كهذه.  في ـــــركة تشـــــارك في عملية اختيار، وعن قبول العمل كمدير أو كموظف في ش ش

ــــــتراء العمومي وعلاوة على ذلــك، وتمشــــــيــاً مع أحكــام قــانون الأونســــــيترال النموذجي ل لاش
ــــــلطة المتعاقدة برفض العروض ٢١  (المادة )، ينبغي للقانون الناظم لإجراءات الاختيار أن يُلزِم الس

يِّ الاقتراحات المقدمة من طرف يقدم، أو يوافق على أن يقدم، بطريق مباشــر أو غير مباشــر، لأ أو
سلطة عمومية أخرى، هبة في أيِّ مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى السلطة المتعاقدة أو لدى 

شــيء آخر أو خدمة أخرى ذات قيمة، على ســبيل الإغراء أيِّ عرض عمل أو  شــكل كان، أوأيِّ 
هذا  قرار أو إجراء تتخذه الســــلطة المتعاقدة بشــــأن إجراءات الاختيار. وينطبق فيما يتعلق بفعل أو

اســـــتكمال  قديم العروض. ويمكنوقت في عملية الاختيار، ولا يقتصـــــر على فترة تأيِّ الالتزام في 
المشــــاركة في  هذه الأحكام بتدابير أخرى يُذكر منها اقتضــــاء تعهُّد جميع الشــــركات المدعوة إلى

تسـعى إلى التأثير على نحو غير ملائم على قرارات المسـؤولين العموميين المعنيين   ألاَّعملية الاختيار ب
ممارســــات أخرى غير  آخر بممارســــات تواطؤ أوبعملية الاختيار أو إلى تشــــويه التنافس على نحو 

ــتراء المعتمدة في بعض التراهةالمعروف باســم "اتفاق  التعهُّد  مشــروعة (مثل "). وفي ممارســات الاش
موظف من يِّ يتيحوا لأ  لن وض أيضــــاً بأن يضــــمنوا أنهم لم يتيحوا أومقدِّمو العرالبلدان، يطالَب 

مزيّة مباشرة أو غير مباشرة ناشئة من أيِّ ض على م العرمقدِّموظفي السلطة المتعاقدة أن يحصل من 
العقد أو من إرساء العقد. ويشكل الإخلال بذلك الحكم عادةً إخلالاً بشرط أساسي من شروط 

  العقد.
ــرية المعلومات   -١٣ ــتثمرين عن طريق أحكام ملائمة تكفل حماية س ويمكن زيادة تعزيز ثقة المس

دمونها أثناء إجراءات الاختيار. ويشـــمل ذلك إعطاء ضـــمانات كافية المشـــمولة بحق الملكية التي يق
أو الاختيار الأولي وكذلك الاقتراحات المتلقاة الســلطة المتعاقدة ســتعامل طلبات التأهل الأولي أنَّ ب

شــــخص غير يِّ نحو يجنبها إفشــــاء مضــــمونها لمقدمي عروض منافســــين أو لأفي نهاية المطاف على 
المعلومات التجارية أو غيرها من أنَّ مناقشات أو مفاوضات ستكون سرية، وب أيَّأنَّ مأذون له، وب

  تبلَّغ إلى منافسيهم.  وض في اقتراحاتهم لنمقدِّمو العرالمعلومات التي قد يوردها 
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    شفافية القوانين والإجراءات  (ج)  
حكام الإدارية ســـتســـاعد شـــفافية القوانين والإجراءات، بما فيها القرارات القضـــائية والأ  -١٤
لها قيمة الســوابق، الناظمة لاختيار الشــريك الخاص على تحقيق عدد من الأهداف الســياســاتية  التي
ســبق ذكرها. والقوانين الشــفافة هي التي تكون فيها القواعد والإجراءات التي ينبغي أن تتبعها  التي

ــــة وض مكشــــوفة تماماً، وليســــت ممقدِّمو العرالســــلطة المتعاقدة ويتبعها  فرطة التعقيد، ومعروض
من التحقق  مقدِّمي العروضنحو منسق يسهل معه فهمها. والإجراءات الشفافة هي التي تمكِّن  على

الذي استندت إليه القرارات التي اتخذتها. من الإجراءات التي اتبعتها السلطة المتعاقدة ومن الأساس 
مقدِّمي حيث إنها تساعد  ،رى لتحقيق الشفافيةويُعَدُّ نشر السلطة المتعاقدة للفرص المقبلة وسيلة أخ

  المحتملين على معرفة ما سيُشترى وكيفية ذلك. العروض
لتعزيز الشــــفافية والمســــاءلة إدراج أحكام تقتضــــي أن تحتفظ الســــلطة  الطرائقومن أهم   -١٥

فالســــــجل الذي يلخِّص المعلومات …). ءات الاختيار (انظر الفقرات المتعاقدة بســــــجل لإجرا
سة الر ر ممار سِّ سية المتعلقة بهذه الإجراءات يي ضررين حقهم في التماس إعادة  مقدِّمي العروضئي المت

ــــــيســــــاعد هذا بدوره على كفالة كون القواعد الناظمة لإجراءات الاختيار ، إلى الحد النظر. وس
لمنصوص الممكن، ذاتية الضبط وذاتية التنفيذ. وعلاوة على ذلك، ستيسِّر شروط التسجيل الملائمة ا

ضطلع بوظيفة مراجعة الحسابات أو المراقبة وتعزز  سلطات العمومية التي ت عليها في القانون عمل ال
  مساءلة السلطات المتعاقدة تجاه عامة الجمهور فيما يتعلق بإرساء مشاريع البنية التحتية.

الشفافية توافر زاهة وومن المستلزمات التبعية المهمة لبلوغ أهداف الاقتصاد والكفاءة والن  -١٦
إجراءات إدارية وقضـــــــائية لإعادة النظر في القرارات التي تتخذها الســــــلطات المعنية بإجراءات 

  …).الاختيار (انظر الفقرات 
    

    بين القطاعين العام والخاصالسمات الخاصة لإجراءات الاختيار المتعلقة بالشراكات   -٣  
ة طائفة واســعة من أســاليب الاشــتراء وقدراً توفر نظم الاشــتراء الحديثة للســلطات العمومي  -١٧

أكبر من الحرية في اختيار أفضـــــل الإجراءات لتلبية احتياجاتها. والإجراءات الرسمية، والموضـــــوعية 
وقابلية التكهن اللتان تميزان إجراءات الاختيار التنافسية، توفر بصورة عامة الشروط المثلى للتنافس 

ليونيدو، التي صــاغت توجيهات عملية مفصــلة بشــأن كيفية والشــفافية والكفاءة. لذلك أوصــت ا
وضــع هذه الإجراءات، باســتخدام إجراءات الاختيار التنافســية في الشــراكات بين القطاعين العام 

ــــات الا )١(والخاص. ــــياس ــــتخدام إجراءات الاوتدعو س ــــتراء للبنك الدولي كذلك إلى اس ختيار ش
التنافســـية على الصـــعيد الوطني عند وضـــع تلك التشـــريعات الوطنية على النحو الصـــحيح. وتُترك 

البنك الدولي عموماً  للشـــريك الخاص الذي يقع عليه الاختيار وفقاً لإجراءات الاختيار التي يقبلها
شروع. بيد أنه عندما حرية اعتماد الإجراءات الخاصة به فيما يتعلق بإرساء العقود اللازمة لتنفيذ الم

لا يكون الشــــريك الخاص قد اختير هو ذاته طبقاً لتلك الإجراءات التنافســــية، فإنه يتعين إرســــاء 
  )٢(العقود من الباطن وفقاً لإجراءات تنافسية يقبلها البنك الدولي.

صَ ومن الجدير بالذكر مع ذلك أنه لم   -١٨ صاً لإجراءات  أيُّ غيُ شريعي دولي خصي نموذج ت
الاختيار التنافســـية المتعلقة بالشـــراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تكون القوانين المحلية 
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ســـية التي صـــيغت حديثاً فيما يتعلق بخدمات الاشـــتراء العمومي ملائمة بشـــأن الإجراءات التناف
تضــــــمن أحياناً أحكاماً محددة منطبقة على تلك للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص أو ت

الشراكات. وبالنظر إلى المسائل المحددة التي تثيرها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي 
تجري مناقشــــتها بإيجاز أدناه، من المســــتصــــوب أن تنظر الحكومة في اســــتعراض مدى ملاءمة 

في مشــــروع للشــــراكة بين القطاعين العام الإجراءات القائمة لأغراض اختيار الشــــريك الخاص 
  والخاص.

    
    الذين ينبغي دعوتهم مقدِّمي العروضطائفة  (أ) 

ينطوي إرســـاء مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً على إجراءات معقدة   -١٩
لى للوقت وعالية التكلفة. وحجم معظم مشــاريع البنية التحتية يقلل احتمال الحصــول ع ومســتترفة

 مقدِّمي العروضأنَّ المؤهلين تأهيلاً مناســــباً. والواقع  مقدِّمي العروضاقتراحات من عدد كبير من 
الأكفاء قد يرغبون عن المشــــــاركة في تقديم العروض المتعلقة بمشــــــاريع عالية القيمة إذا كان مجال 

ة أو اقتراحات التنافس مفرطاً في الاتســـاع بحيث يضـــعهم أمام خطر منافســـة اقتراحات غير واقعي
المناقصــــة المفتوحة بدون مرحلة الاختيار الأولي  مقدمة من مقدمي عروض غير مؤهلين. لذلك فإنَّ

تكون غير مســـتصـــوبة عادةً لإرســـاء معظم عقود الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، باســـتثناء 
راحات من جميع المشـــــاريع الصـــــغيرة الحجم حيث قد ترغب الســـــلطة المتعاقدة في التماس اقت  ربما

  المؤهلين. مقدِّمي العروض
    

    تحديد متطلبات المشروع  (ب)  
تتولى الســـلطة المشـــترية عادةً، في الاشـــتراء العمومي التقليدي لأشـــغال التشـــييد، مركز   -٢٠

) أو رب العمل، بينما يتولى المقاول الذي يقع عليه الاختيار maître d’ouvrage"صـــاحب العمل" (
شــغال. وتركز إجراءات الاشــتراء على المدخلات التي ينبغي أن يوفرها المقاول، أي الأ منفِّذوظيفة 

من الشــائع  وســيلة. لذلك فإنَّأيِّ الســلطة المتعاقدة تحدد بوضــوح ما ينبغي بناؤه وكيف يُبنى وبأنَّ 
ت تقنية شــاملة أن تكون الدعوات إلى تقديم العطاءات بشــأن أشــغال الإنشــاء مشــفوعة بمواصــفا

ة للغاية لنوع الأشــغال والخدمات التي يجري اشــتراؤها. وفي تلك الحالات، تكون الســلطة ومفصــل
بنية هذه الأنَّ المتعاقدة مســــؤولة عن ضــــمان ملاءمة المواصــــفات لنوع البنية التحتية المراد بناؤها و

  التحتية سيتسنى تشغيلها بكفاءة.
ام والخاص، قد تتوخى الســـلطة بالنســـبة لكثير من الشـــراكات بين القطاعين الع ولكن،  -٢١

المتعاقدة توزيعاً مختلفاً للمســؤوليات بين القطاعين العام والخاص. وفي تلك الحالات، قد تفضــل 
الســــــلطة المتعاقدة، بعد إثبات الحاجة إلى بنية تحتية معينة، أن تترك للقطاع الخاص مســــــؤولية 

وط معينة يمكن أن تقررها الســلطة اقتراح أفضــل الحلول لتلبية تلك الحاجة، شــريطة الوفاء بشــر
شواهد كافية على  سلامة، ووجود  شروط ال شروط الأداء التنظيمي أو  المتعاقدة (من بينها مثلاً 

الحلول التقنية المقترحة قد ســــــبق اختبارها ووفَّت بمعايير الســــــلامة والمعايير الأخرى المقبولة أنَّ 
سلطة المتعاقدة أن تركز بدرجة أشد على يمكن لإجراءات الاختيار التي ت  دوليًّا). وبذلك تبعها ال

النواتج المتوقعة من المشـــــروع (أي الخدمات أو الســـــلع التي ينبغي أن يوفرها) بدلاً من التركيز 
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على التفاصيل التقنية للأشغال التي يتعين تنفيذها أو الوسائل التي تُستخدم لتوفير تلك الخدمات 
  …).  (انظر الفقرات

    
    التقييممعايير   (ج)  

بالنســــبة للمشــــاريع التي تمولها ســــلطات عمومية وتملكها وتشــــغِّلها، تُشــــترى الســــلع   -٢٢
الإنشــــــاءات أو الخدمات عادةً بأموال متاحة في إطار اعتمادات مدرجة بالميزانية. ومع تأمين  أو

أفضــل  مصــادر التمويل عادةً، يتمثل الهدف الرئيســي الذي تنشــده الهيئة المشــترية في الحصــول على
قيمة للأموال التي تنفقها. لذلك فإنه، في تلك الأنواع من الاشـــتراء، كثيراً ما يتمثل العامل الحاســـم 

بة   في تجاوزت العت فائز من بين الاقتراحات الواردة والمقبولة تقنيًّا (أي، تلك التي  تحديد الاقتراح ال
شييد، والذييتعلق بالنوعية والجوانب التقنية) في إجمالي الثمن المع فيما شغال الت يُحسب   روض لقاء أ

  على أساس تكلفة الأشغال وغيرها من التكاليف التي يتكبدها المقاول زائداً هامش ربح معين.
ا الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، فيُتوقع من الكثير منها بدورها أن تكون ذاتية أمَّ  -٢٣

والتشــــغيل من عائد المشــــروع نفســــه، وإن جاز الاســــتدامة ماليًّا بحيث تُســــترد تكاليف التطوير 
ـــــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص") على دفعة  أن ـــــاريع ("الش تنطوي بعض المش

الحاجة ســـــوف  وعلى ذلك، فإنَّ…). محددة من جانب الســـــلطة المتعاقدة (انظر المقدمة، الفقرة 
بقدرة الشــــريك الخاص المحتمل على التعامل  تدعو إلى النظر في عدد من العوامل الأخرى المرتبطة

مع مخاطر معينة مرتبطة بالمشــــروع لا يرغب القطاع العام في توليها (ترتبط أســــاســــاً، ولكن ليس 
ــــــغيل والثمن  ،حصــــــراً، بالتكنولوجيا أو القطاع المحدد) ــــــييد والتش إضــــــافةً إلى تكاليف التش

سلطة العمومية دفع  الذي ستعملين أو ال سلطة سيتعين على الم سوف تحتاج ال سبيل المثال،  ه. فعلى 
مقدِّمي النظر بعناية في جدوى المشــــــروع المالية والتجارية على النحو المعروض من  المتعاقدة إلى

إطار التقييم المبدئي الذي تضـــطلع به الســـلطة العمومية، وســـلامة الترتيبات المالية التي  في العروض
لول التقنية المتبعة ومدى قابلية تكييفها مع الســـياق المحلي. وض، وموثوقية الحمقدِّمو العريقترحها 
ـــتمال المشـــروع على كفالات أو مدفوعات حكومية،  وتقوم هذه المصـــلحة حتى في حال عدم اش

المشــــاريع التي لا يتم إنجازها أو المشــــاريع التي تنطوي على تجاوز كبير للتكلفة المقدَّرة أو التي نَّ لأ
يها أعلى مما كان متوقعاً، كثيراً ما يكون لها تأثير ســلبي على التوافر العام تكون تكاليف الصــيانة ف

سلطة المتعاقدة  ستهدف ال سوف ت للخدمات اللازمة وعلى الرأي العام في البلد المضيف. وكذلك 
صــياغة معايير أهلية وتقييم تعطي وزناً كافياً لضــرورة كفالة اســتمرار توفير الخدمة العمومية المعنية 

ورة إتاحة الانتفاع بها بصــــورة عامة، حســــب الاقتضــــاء. وعلاوة على ذلك، فإنه بالنظر وضــــر
ــــــلطة المتعاقدة  إلى ــــــتحتاج الس ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً، س طول مدد عقود الش
الاقتناع بســــلامة ومقبولية الترتيبات المقترحة لمرحلة التشــــغيل، كما أنها ســــتزن بدقة عناصــــر  إلى

  …). التي تتضمنها الاقتراحات (انظر الفقرة الخدمات 
  

    مقدِّمي العروضالمفاوضات مع   (د)  
كثيراً ما تحظر القوانين واللوائح الناظمة لإجراءات المناقصـــــة فيما يخص اشـــــتراء الســـــلع   -٢٤

والخدمات إجراء مفاوضات بين السلطة المتعاقدة والمقاولين بخصوص اقتراح مقدم منهم. والأساس 
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من قانون الأونســـيترال  ٤٤الذي يســـتند إليه هذا الحظر الصـــارم، الوارد أيضـــاً في المادة  المنطقي
المفاوضــات قد تؤدي إلى "مزاد"، يُســتخدم فيه اقتراح مقدم أنَّ النموذجي للاشــتراء العمومي، هو 

سعراً أدنى أو اقتراحاً أكثر ضغط على مقاول آخر لكي يعرض  سة ال  من أحد المقاولين لغرض ممار
مؤاتاة من نواح أخرى. ونتيجة لذلك الحظر الصارم، يُشترط عادة على المقاولين الذين يقع عليهم 
ــــــتراء التقليدية أن يوقعوا على وثائق  ــــــلع أو الخدمات بموجب إجراءات الاش الاختيار لتقديم الس

  تعاقدية موحدة تقدَّم إليهم أثناء إجراءات الاشتراء.
لة إرســــاء عقود الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختلف الوضــــع عن ذلك في حا  -٢٥
تعقُّد تلك المشاريع وطول مدتها يجعلان من غير المرجح أن تكون السلطة المتعاقدة في وضع أنَّ   ذلك

يســمح لها مقدماً بتحديد المتطلبات التقنية وغيرها من المتطلبات الخاصــة بالمشــروع من دون مناقشــة 
 الدليلالمؤهلين. ولهذا الســـبب، يوصـــي  مقدِّمي العروضختلفة المتاحة مع الاحتياجات والخيارات الم

 ٤٩  باســــــتخدام عملية اختيار من قبيل طلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصــــــوص عليه في المادة
قانون الأونســــــيترال النموذجي للاشــــــتراء العمومي حيث يوفر هيكلاً شــــــفافاً للمفاوضــــــات   من
في مرحلة من مراحل العملية لا تفضــــي إلى إدخال تغييرات  قدِّمي العروضمالســــلطة المتعاقدة و بين

؛ وانظر أيضــاً الفصــل الثاني بشــأن أهمية …على الأســاس الذي قامت عليه المنافســة (انظر الفقرات 
  تخطيط المشروع وإعداده على الوجه السليم لإيضاح نطاق المفاوضات في مرحلة الاختيار). 

    
    ية لإجراءات الاختيارالأعمال التحضير  -٤  

إرســـــاء عقود الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص هو في معظم الحالات عملية معقدة   -٢٦
تتطلب التخطيط والتنسيق بعناية فيما بين المكاتب المعنية. وبضمان توافر مستوى كاف من الدعم 

تؤدي الحكومة دوراً أســاســيًّا الإداري والموظفي اللازم لاتخاذ النوع المقرر من إجراءات الاختيار، 
في تعزيز الثقة بعملية الاختيار. وإضـــــافةً إلى ذلك، يُنظر على نطاق واســـــع إلى مشـــــاركة وحدة 
صعيد  شراكة بين القطاعين العام والخاص على ال شراكة بين القطاعين العام والخاص أو مكتب لل لل

  ير لإجراءات الاختيار.الوطني أو المحلي على أنها ممارسة جيدة من أجل تعميم التحض
    

    لشراكة بين القطاعين العام والخاص المقبلة لشاريع المالمبكر عن الإعلان   (أ)  
قد تودُّ البلدان التي تدرج مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص في خططها للبنى   -٢٧

ه (انظر الفصــل الثاني، على القيام ب الدليلالتحتية في الأجلين المتوســط والطويل، وهو ما يشــجعها 
، أن تنشــــر معلومات عن إجراءات الاختيار المخططة …)"تخطيط المشــــروع وإعداده"، الفقرات 

ــــــهر  أو ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص للأش ــــــاريع الش الممكنة في المســــــتقبل فيما يتعلق بمش
النموذجي للاشــــتراء  من قانون الأونســــيترال ٦الســــنوات المقبلة، على النحو المتوخى في المادة  أو

العمومي. والغرض من هذا الإشــعار المبكر هو تمكين عدد أكبر من الموردين والمقاولين من التعرف 
على فرص التعاقد، وتقييم مدى اهتمامهم بالمشـــاركة والتخطيط لمشـــاركتهم مســـبقاً وفقاً لذلك. 

ســـــيما  ع نطاقاً، ولاكما قد يكون لنشـــــر تلك المعلومات أثر إيجابي في ســـــياق الحوكمة الأوســـــ
حيث إتاحة الاطلاع العام على الاشـــتراء ومشـــاركة المجتمعين المدني والمحلي. وفي الممارســـة  من

هذه الإشــــعارات المســــبقة قد تكون مفيدة، على ســــبيل المثال، لدراســــة ما إذا كان  العملية، فإنَّ
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عملية اختيار. وقد تتضـــح أيِّ بإمكان الســـوق الاســـتجابة لاحتياجات الســـلطة المتعاقدة قبل بدء 
الفائدة الكبيرة لهذا النوع من دراسة السوق في الأسواق السريعة التطور (كما في قطاع المعلومات 
والاتصــالات الســلكية واللاســلكية) للســماح للقطاع العام بتقييم ما إذا كانت هناك حلول حديثة 

ــــــعــار المســــــبق أنــه لن يكون من المجــدي  أو مبتكرة متوخــاة. وقــد يتبين من الردود على الإش
المســتصــوب تنفيذ المشــروع على النحو الذي تخطط له الســلطة العمومية. واســتناداً إلى البيانات  أو

التي يتم جمعها، قد تتخذ الســلطة المتعاقدة قراراً أكثر اســتنارة فيما يتعلق بطريقة الاختيار الأنســب 
شـــعار المســـبق وإشـــعار التماس إبداء الاهتمام لإســـناد العقد المقبل. وينبغي عدم الخلط بين هذا الإ

نشـــر مثل  حيث إنَّ…) الذي يُنشـــر عادةً في ســـياق إجراءات طلب الاقتراحات (انظر الفقرات 
  ذلك الإشعار بإبداء الاهتمام لا يُلزِم السلطة المتعاقدة بطلب اقتراحات من جميع من أبدوا اهتماماً.

    
    المشروع عقد تعيين لجنة إرساء  (ب)  

ــــــؤولية تقييم الاقتراحات   -٢٨ من التدابير التحضــــــيرية المهمة تعيين اللجنة التي يُعهد إليها بمس
تعيين أعضــاء مؤهلين أنَّ . ذلك إرســاء عقد المشــروعوتقديم التوصــية إلى الســلطة المتعاقدة بشــأن 

ب، بل إنه ومحايدين في لجنة الاختيار لا يُعتبر شــرطاً يقتضــيه إجراء تقييم كفء للاقتراحات فحســ
  في عملية الاختيار. مقدِّمي العروضقد يعزز أيضاً ثقة 

ساعدون   -٢٩ سي ستقلين الذين  شارين الم ست ومن التدابير التحضيرية المهمة الأخرى تعيين الم
الســــــلطة المتعاقدة في إجراءات الاختيار. وقد تحتاج الســــــلطة المتعاقدة في هذه المرحلة المبكرة 

اء أو مســتشــارين مســتقلين يســاعدونها في وضــع معايير أهلية وتقييم الاحتفاظ بخدمات خبر  إلى
ملائمة، وفي تحديد مؤشرات الأداء (ومواصفات المشروع، عند الضرورة)، وفي تحضير الوثائق 

ــــــتصــــــدر إلى  . كما يمكن الاحتفاظ بخدمات المســــــتشــــــارين والخبراء مقدِّمي العروضالتي س
عقد الشــراكة  مســودةعلى تقييم الاقتراحات وإعداد الاســتشــاريين لمســاعدة الســلطة المتعاقدة 

قدم المســــــتشـــــــارون والخبراء   بين نها. ويمكن أن ي فاوض بشـــــــأ عام والخاص والت القطاعين ال
شاريون عوناً قيِّماً بتوفير تشكيلة عريضة من الخبرات التقنية المتخصصة التي قد لا تكون   الاست

تعاقدة، كالمشـــورة التقنية أو الهندســـية (وذلك مثلاً، دائماً متوفرة لدى الإدارة العامة للســـلطة الم
بشـــأن التقييم التقني للمشـــروع أو للمنشـــآت، أو الشـــروط التقنية للعقد)، أو المشـــورة البيئية 

متطلبات التشــــــغيل)، أو المشــــــورتين القانونية والمالية (وذلك مثلاً، بشــــــأن التقييم البيئي، أو 
، أو اســـتعراض مصـــادر الأموال، أو تقدير النســـبة الملائمة مثلاً، بشـــأن التوقعات المالية  (وذلك

  الديْن ورأس المال، أو إعداد وثائق المعلومات التعاقدية والمالية).  بين
    

    دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات  (ج)  
عداده"، الفقرة   -٣٠ ثاني، "تخطيط المشــــــروع وإ نه (انظر الفصـــــــل ال يا ــــــبق ب ، …)كما س

ية إحدى الخطوات   تتمثل ية تحت ما يتعلق بمشــــــروع بن خذها الحكومة في ية التي ينبغي أن تت الأول
صادية  مقترح، في صادية والمالية كالمزايا الاقت إجراء تقييم تمهيدي لجدواه، بما في ذلك الجوانب الاقت

ية، المتوقعة من المشروع، والتكلفة المقدرة، والإيرادات المحتملة المرتقبة من تشغيل مرفق البنية التحت
وآثاره الاجتماعية والبيئية. ويتطلب خيار تطوير بنية تحتية كشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
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اســــتخلاص اســــتنتاج إيجابي بشــــأن جدوى المشــــروع وجدارته المالية في إطار شــــكل الشــــراكة 
أســــلوب اشــــتراء آخر. وقد وُجد في بعض  القطاعين العام والخاص المذكور وبما يســــتبعد أيَّ  بين

من المفيد أن يســـــهم القطاع العام بقســـــط من التقييم الأولي للآثار الاجتماعية والبيئية أنَّ البلدان 
  للمشروع وفي مختلف الخيارات المتاحة للتقليل من تلك الآثار إلى أدنى حد.

وقبل بدء الإجراءات المؤدية إلى اختيار الشــــريك الخاص المرتقب، يُســــتصــــوب أن تقوم   -٣١
اقدة باســــتعراض تلك الدراســــات الأولية وتوســــيعها، في معظم الحالات. وفي بعض الســــلطة المتع

البلدان، توصـــى الســـلطة المتعاقدة بأن تصـــوغ مشـــاريع نموذجية للأغراض المرجعية (تشـــمل عادةً 
مجموعة من تقديرات الاستثمارات الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة)، قبل دعوة القطاع الخاص 

تراحات. والغرض من مثل هذه المشــاريع النموذجية هو إثبات جدوى التشــغيل التجاري إلى تقديم اق
للبنية التحتية والقدرة على تحمل الإنفاق على المشــــــروع من حيث تكلفته الاســــــتثمارية الإجمالية 

الاقتراحات  وتكلفته على الجمهور. وهي تزود الســــــلطة المتعاقدة أيضــــــاً بأداة مفيدة للمقارنة بين
الســلطة المتعاقدة درســت أنَّ ســوف يعززها قيام الدليل على  مقدِّمي العروضثقة أنَّ يمها. كما وتقي

  بعناية الافتراضات التقنية والاقتصادية والمالية للمشروع، وكذلك الدور المقترح للقطاع الخاص.
    

    إعداد الوثائق  (د)  
ود الشـــــراكة بين القطاعين العام عادةً ما تتطلب إجراءات الاختيار الرامية إلى إرســـــاء عق  -٣٢

والخاص إعداد وثائق مســتفيضــة، بما في ذلك المخطط الأولي للمشــروع، ووثائق الاختيار الأولي، 
ــــــراكة  ومســــــودةوطلب تقديم الاقتراحات، والتعليمات بشـــــــأن إعداد الاقتراحات،  عقد الش

الســـلطة المتعاقدة دوراً  القطاعين العام والخاص. وتؤدي نوعية ووضـــوح الوثائق التي تصـــدرها  بين
ن كفاءة إجراءات الاختيار وشـــفافيتها. وفي هذا الصـــدد أيضـــاً، اعتُبر على نطاق مهمًّا في ضـــما

ــــــع  ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص إيجابي جدًّأنَّ واس ا في العملية، عمل الوحدة المعنية بالش
  .مقدِّمي العروضت من خلال جمع ونشر وثائق واضحة وموجزة تتماشى مع ممارسا وذلك
وقد تكون الوثائق الموحدة والمصـــاغة في عبارات على قدر كافٍ من الدقة عنصـــراً مهمًّا   -٣٣

والمقرضــين والمســتثمرين المرتقبين. كما قد تكون مفيدة  مقدِّمي العروضفي تيســير المفاوضــات بين 
ــــاريع في ق ــــتركة بين معظم المش ــــائل المش أنَّ  طاع معين. بيدفي ضــــمان الاتســــاق في معالجة المس

المســـتصـــوب، لدى اســـتخدام شـــروط تعاقدية موحدة، أن توضـــع في الاعتبار إمكانية أن يثير  من
مشــروع معين مســائل لم تكن متوقعة عند إعداد الوثائق الموحدة، أو أن يقتضــي المشــروع حلولاً 

وازن مناســــب معينة قد تتعارض مع الشــــروط الموحدة. وينبغي أن تُدرس بعناية ضــــرورة تحقيق ت
مســتوى التوافق المرغوب فيه لعقود شــراكة بين القطاعين العام والخاص من نوع معين والمرونة   بين
  قد يقتضيها إيجاد حلول تناسب مشروعاً بعينه. التي
    

   قدِّمي العروضالاختيار الأولي لم  -باء  
عام والخاص وإلى تعقُّد بالنظر إلى الطبيعة التقنية لمعظم مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين ال  -٣٤

الذين يوفون  مقدِّمي العروضتلتمس الاقتراحات سوى من  الكثير منها، ينبغي للسلطة المتعاقدة ألاَّ
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ــــتراء الحكومي التقليدي، قد تتألف إجراءات التأهل الأولي من الوفاء  بمعايير أهلية معينة. ففي الاش
توافر القدرة التقنية أو الخبرة السابقة في مجال  بشروط شكلية معينة، مثل وجود البرهان الملائم على

 مقدِّمي العروضنوع الاشــــــتراء المطلوب، بحيث يشــــــارك تلقائيًّا في مرحلة تقديم العطاءات جميع 
ــــــتراء المعقدة  ــــــتوفون معايير التأهُّل الأولي. وإجراءات الاختيار الأولي لمشـــــــاريع الاش الذين يس

عام والخاص يمكن بدورها أن تنطوي على عناصــــر مقارنة مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين ال أو
الذين  قدِّمي العروضواختيار. وقد تكون تلك هي الحال مثلاً عندما تحدد الســـلطة المتعاقدة رتباً لم

بيد أنه في حالة المشـــاريع الأصـــغر حجماً أو الأقل …). وقع عليهم الاختيار الأولي (انظر الفقرة 
المحتملين بدعوة جميع  مقدِّمي العروضالمتعاقدة حفز المزيد من المنافسة بين  تعقيداً، قد تودُّ السلطة

، دون ترتيبهم، إلى تقديم الاقتراحات. وتفادياً للتعســفية واحتمال المؤهلات المطلوبة يســتوفونمن 
اره المناولة غير الصحيحة لعملية الاختيار، يُستصوب أن تحدَّد في القانون أو اللوائح الصادرة في إط

  ا.العتبة التي يصبح الاختيار الأولي عند تجاوزها إلزاميًّ
وفي بعض البلدان، تشجِّع التوجيهات العملية بشأن إجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة   -٣٥

المحلية على تحديد عدد الاقتراحات المرتقبة بأدنى عدد يكفي لضــــمان التنافس المجدي (مثلاً ثلاثة 
لذلك الغرض، تطبق تلك البلدان نظام ترتيب كمي للمعايير التقنية والإدارية  أو أربعة). وتحقيقاً

والمالية والبيئية والأخلاقية وغير ذلك من معايير الامتثال مثل الســــجل النظيف فيما يتعلق بالحرمان 
أنَّ من المشـــاركة والحالة من حيث جهود مكافحة الفســـاد، مع مراعاة طبيعة المشـــروع. وقد تبيَّن 

عايير الكمية للاختيار الأولي أيسر تطبيقاً وأفضل شفافيةً من المعايير النوعية التي تقتضي استخدام الم
ضـــــروري،   تقيَّد، بشـــــكل غير من المهم عند وضـــــع نظام ترتيب كمي ألاَّأنَّ نقاط جدارة. غير 

الســـــلطة  . وقد تحتاجمقدِّمي العروضالصـــــلاحية التقديرية للســـــلطة المتعاقدة في تقييم مؤهلات 
المبادئ التوجيهية للاشتراء التي تطبقها بعض المؤسسات أنَّ المتعاقدة أيضاً إلى أن تضع في اعتبارها 

ــــــتخدام إجراءات الاختيار الأولي لأغراض تحديد عدد  الأطراف قد تقيِّدالمالية المتعددة  مقدِّمي اس
دام نظام ترتيب كهذا، ينبغي أن بعدد مقرر ســــلفاً. وأيًّا كان الأمر، فعندما يُعتزم اســــتخ العروض

  يُذكر ذلك بوضوح في وثائق الاختيار الأولي. 
    

    الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي  -١  
بغية تشـــجيع الشـــفافية والتنافس، من المســـتصـــوب أن تُعلَن الدعوة إلى إجراءات الاختيار   -٣٦

ــــتو ــــعاً يكفي لتوفير مس ى فعال من التنافس. وتحدِّد قوانين الأولي بطريقة تجعلها تبلغ جمهوراً واس
بلدان كثيرة المنشـــورات التي ينبغي أن تُنشـــر فيها الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي، وهي عادةً 
الجريدة الرسمية أو غيرها من المنشــورات الرسمية. ويُعَدُّ النشــر الإلكتروني للدعوة عن طريق بوابات 

ع الشبكي للوحدة المعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص مكرَّسة لهذا الغرض، بما فيها الموق
ــــــتخدام وفعالة لتعميم الدعوة من أجل التأهل الأولي.  -إن وُجدت  - ــــــيلة شـــــــائعة الاس وس

تعزيز مشـــــاركة الشـــــركات الأجنبية ومضـــــاعفة التنافس، قد ترغب الســـــلطة المتعاقدة  وبهدف
الأولي على الصــــعيد الدولي حتى يصــــبح الاطّلاع عليها  تُعلَن الدعوة إلى إجراءات الاختيار أن في
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الـــدوليين المهتمين المحتملين. ومن الوســــــــائط الممكنـــة صــــــحيفـــة  قـــدِّمي العروضمتـــاحـــاً لم
Business Development)التي تصدرها الأمم المتحدة. )٤  

 العروض مقدِّميوينبغي أن تتضمن وثائق الاختيار المسبق من المعلومات ما يكفي لتمكين   -٣٧
من التحقق مما إذا كانت الأشــــغال والخدمات المترتبة على المشــــروع هي من نوع يمكنهم توفيره، 
يار.  كة في إجراءات الاخت بها المشـــــــار ية التي يمكنهم  فة الكيف لك، من معر كذ كان الأمر  وإذا 

تحتية المزمع للدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي أن تتضــــــمن، إضــــــافةً إلى تحديد البنية ال  بغيوين
تجديدها، معلومات عن عناصــــــر جوهرية أخرى للمشــــــروع، مثل الخدمات التي يراد  بناؤها أو

الشـــــريك الخاص توفيرها، والترتيبات المالية التي تتوخاها الســـــلطة المتعاقدة (مثلاً، ما إذا كان  من
المحتمل أن يزوَّد المشــروع ســيموَّل كليًّا مما يؤديه المســتعملون من رســوم أو مكوس، أو كان من 

ضمانات)، وأن تتضمن ملخصاً  شرة أو قروض أو  شكل مدفوعات مبا المشروع بأموال عامة في 
للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع إبرامه نتيجة لإجراءات 

  المخاطر)، عندما يكون ذلك معلوماً. الاختيار (توزيع
    

    ختيار الأوليمعايير الا  -٢  
يار الأولي معلومات   -٣٨ لدعوة إلى إجراءات الاخت فةً إلى ذلك، ينبغي أن تتضــــــمن ا إضـــــــا

مة مة  عا عا عد ال طار القوا يار الأولي في إ ثائق الاخت عادةً في و درج  مات التي تُ بالمعلو هة  ــــــبي ش
  )٥(العمومي. للاشتراء

لديهم من المؤهلات المهنية أنَّ  أن يثبتوا مقدِّمي العروضوينبغي عموماً أن يُشــــــترط على   -٣٩
والتقنية والبيئية، والموارد المالية والبشــــــرية، والمعدات وغيرها من المرافق المادية، والمقدرة في المجال 

ومن المعايير الإضـــــافية التي قد تكون ذات  الإداري، والموثوقية والخبرة، ما يلزم لتنفيذ المشـــــروع.
العام والخاص، القدرة على إدارة الجوانب المالية للمشــروع  صــلة خاصــة بالشــراكات بين القطاعين

والخبرة السابقة في تشغيل بُنى تحتية عمومية أو في توفير الخدمات تحت إشراف تنظيمي (مثال ذلك 
وض)؛ مقدِّمو العرمؤشــرات النوعية لأدائهم الســابق، وحجم ونوع المشــاريع التي ســبق أن نفذها 

ية ومســــــتوى خبرة الموظفين الرئ كاف لذين يُعتزم تعيينهم للمشــــــروع؛ وقدرة تنظيمية  يســــــيين ا
ذلك مســـــتويات دنيا من معدات التشـــــييد والتشـــــغيل والصـــــيانة)؛ والقدرة على مواجهة  في  (بما

المتطلبات المالية للمراحل الهندســـية والتشـــييدية والتشـــغيلية للمشـــروع (تثبتها مثلاً أدلة على قدرة 
ـــــواهد كافية على تقديم ق مقدِّمي العروض ـــــروع، وش ـــــهمي إلى المش در ملائم من رأس المال الس

ض). ومن بين التطورات الحديثة قدِّم العرمصــارف حســنة الســمعة على ســلامة المركز المالي لم من
أخلاقية معترفاً بها  اييرمع يســـــتوفونوض أنهم مقدِّمو العرالعهد طلب الســـــلطة المتعاقدة أن يثبت 

علقة ت النظيفة فيما يتعلق بمكافحة الفســـاد وإقرارات الســـياســـة المت(الشـــهادات البيئية والســـجلا
بالعمال). وينبغي أن تشـــــمل شـــــروط الأهلية جميع مراحل مشـــــروع البنية التحتية، بما في ذلك، 

المالية والهندســـــة والتشـــــييد والتشـــــغيل والصـــــيانة. وينبغي، حســـــبما يكون مناســـــباً، الإدارة 
                                                           

  )٤(  www.devbusiness.com.  
  لاشتراء العمومي.لقانون الأونسيترال النموذجي من  ١٠و ٨و ٧ المواد  )٥(  
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إثبات أنهم يوفون بمعايير الأهلية الأخرى  مقدِّمي العروضذلك، أن يُشــــــترط على  إلى  إضـــــــافةً
  )٦(تطبَّق عادةً بموجب قوانين الاشتراء العامة للبلد. التي
وأحد الجوانب المهمة التي ينبغي للســلطة المتعاقدة أن تنظر فيها يتصــل بالعلاقة بين إرســاء   -٤٠

(انظر "مقدمة ومعلومات خلفية  مشـــروع معين والســـياســـة الحكومية المتبعة بشـــأن القطاع المعني
وحيث يُلتمس أســـــلوب التنافس، …). الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات  عن
ــــــأة واحدة. أنَّ يهم الحكومة أن تتحقق من  قد الســــــوق أو القطاع المعنيين لا تهيمن عليهما منش

سبق أن ولتنفيذ سوق لهيمنة مقدمي عروض  سة كهذه وتجنُّب خضوع ال شراكة  سيا مُنحوا عقد 
بين القطاعين العام والخاص في قطاع اقتصادي معين، قد ترغب السلطة المتعاقدة في تضمين وثائق 

مقدِّمي الاختيار الأولي لمنح شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص أحكاماً تحد من مشاركة 
ــــراكة أخرى. ولأغراض الشــــفافية، من  العروض المســــتحســــن أن ينص أولئك أو تمنع منحهم ش

ــــــباب  ــــــلطة المتعاقدة بالحق في رفض اقتراح ما لتلك الأس القانون على أنه في حالة احتفاظ الس
  لأسباب مماثلة، يجب تضمين الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي إشعاراً ملائماً بذلك. أو
بالتســـــــاوي على جميع   -٤١ ية  ــــــتراطات الأهل وينبغي  .مقدِّمي العروضوينبغي أن تطبَّق اش
 مقدِّمي العروضصــــوص مؤهلات معيار أو اشــــتراط أو إجراء بخ تفرض الســــلطة المتعاقدة أيَّ ألاَّ
لبيئية يكن منصـــوصـــاً عليه في وثائق الاختيار الأولي. وعند النظر في المؤهلات المهنية والتقنية وا لم

لفردي لكل عضـــــو ، ينبغي أن تنظر الســـــلطة المتعاقدة في التخصـــــص امقدِّمي العروضلاتحادات 
أعضــاء الاتحاد، وأن تقدِّر ما إذا كانت مؤهلات أعضــاء الاتحاد مجتمعةً تكفي لتلبية احتياجات  من

  جميع مراحل المشروع.
    

    مقدِّمي العروضالمسائل ذات الصلة بمشاركة اتحادات   -٣  
في  نظراً لضــــخامة حجم معظم مشــــاريع البنى التحتية، تشــــارك الشــــركات المهتمة عادةً  -٤٢

المعلومات  فإنَّ ،إجراءات الاختيار من خلال اتحادات تشـــكَّل خصـــيصـــاً لهذا الغرض. وعلى ذلك
ينبغي أن تتعلق بالاتحاد ككل وكذلك بكل مشــارك  مقدِّمي العروضالمطلوبة من أعضــاء اتحادات 

وثائق فيه على حدة. ولغرض تيســير الاتصــال بالســلطة المتعاقدة، قد يكون من المفيد الاشــتراط في 
الاختيار الأولي بأن يســــــمي كل اتحاد أحد أعضــــــائه ليكون جهة مركزية لجميع الاتصــــــالات 

السلطة المتعاقدة. ومن المستصوب عموماً أن تشترط السلطة المتعاقدة أن يقدم أعضاء اتحادات  مع
ــــــي عليهم العقد، فســــــوف يتقيدون بالتكافتعهُّد مقدِّمي العروض ل اً بالقســــــم بأنهم إذا ما أُرس

والتضــامن بالالتزامات التي قُبلت باســم الاتحاد بموجب عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. 

                                                           
 تحت أو معسرين ليسوا وأنهم ،والخاص العام القطاعين بين الشراكةأمثلة ذلك: أن لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد  من  )٦(  

 أنشطتهم وأن قضائي موظف أو محكمة تديرها لا لهمأعما أن أو موجوداتهم تصفية بصدد أو مفلسين أو قضائية حراسة
تجاه الدولة  بالتزاماتهم أوفوا وأنهم ذكره، سبق مما بأي تتعلق قانونية إجراءات لأي خاضعين ليسوا وأنهم تعلَّق لم التجارية
 عمل أي في يدانوا لم ومسؤوليهم، ومديريهم هم وأنهم، الاجتماعي، الضمان نفقات في ومساهمتهم الضرائب بدفع
 اشتراء عقد إبرام قصد مؤهلاتهم عن زائفة تأويلات  أو بأقوال بالإدلاء يُتهموا ولم المهني بسلوكهم يتعلق جنائي

ن من السنوات قبل بدء إجراءات الاختيار؛ وأنهم لم يفقدوا أهليتهم على نحو آخر على أثر إجراءات يَّمععدد  غضون  في
  ).لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي من  ٩من المادة  ٢الفقرة   ية (انظرإدارية للتعليق أو لسحب الحقوق المهن
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ومن ناحية أخرى، قد تحتفظ الســـــلطة المتعاقدة لنفســـــها بالحق في أن تشـــــترط في مرحلة لاحقة 
نظر الفصل الرابع، ينشئ الاتحاد الذي وقع عليه الاختيار كياناً قانونيًّا مستقلاًّ لتنفيذ المشروع (ا أن

"تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــراكة بين القطاعين العام 
  …).والخاص"، الفقرات 

ـــــلطة المتعاقدة بعناية تكوين الاتحادات   -٤٣ ـــــتعرض الس ـــــتصـــــوب كذلك أن تس ومن المس
ن تنضــــم إحدى الشــــركات، والشــــركات الأصــــلية التي تتألف منها الاتحادات. وقد يحدث أ

مباشرةً أو من خلال شركات فرعية، إلى أكثر من اتحاد لتقديم اقتراحات لنفس المشروع.   سواء
وينبغي عدم الســـــماح بوضـــــع كهذا نظراً لأنه يســـــبب خطر تســـــريب المعلومات أو التواطؤ 

اءً على ذلك، الاتحادات المتنافسة مما يشوه مصداقية إجراءات الاختيار. ومن المستصوب، بن  بين
من أعضـــــــاء اتحاد مؤهل  يار الأولي على أنه لا يجوز لأيٍّالنص في الدعوة إلى إجراءات الاخت

يشـــــارك، ســـــواء مباشـــــرةً أو من خلال شـــــركات فرعية، في أكثر من عرض واحد يتعلق   أن
بـالمشــــــروع. وينبغي أن يؤدي انتهـاك هـذه القـاعـدة إلى إســــــقـاط الأهليـة عن الاتحـاد المعني 

ت افي حالات اســـتثنائية قد يُســـمح فيها بالاشـــتراك في اتحادإلاَّ لشـــركات الأعضـــاء فيه، ا  وعن
المشــــــروع المعني يتطلب دراية فنية أو أســــــلوباً أو تكنولوجيا نَّ متعددة، على ســــــبيل المثال، لأ

  تملكها سوى شركة واحدة أو شركات معدودة.  مشمولة بحق ملكية لا
    

    فضلية للمؤسسات المحليةومنح الأ وليالاختيار الأ  -٤  
تنص قوانين بعض البلدان على نوع من أنواع المعاملة التفضــــيلية للمؤســــســــات المحلية،   -٤٤
الذين يتعهدون باســتعمال ســلع  مقدِّمي العروضتقدم شــكلاً من أشــكال المعاملة الخاصــة إلى  أو

الخاصــــة أحياناً كاشــــتراط وطنية أو اســــتخدام أيد عاملة محلية. وتقدم هذه المعاملة التفضــــيلية أو 
تأهيلي مادي (مثلاً، تحديد نســـــبة مئوية دنيا من المشـــــاركة الوطنية في الاتحاد المعني) أو كشـــــرط 

). مقدِّمي العروضللمشــــــاركة في إجراءات الاختيار (مثلاً، تعيين شــــــريك محلي رئيســــــاً لاتحاد 
لتام للكيانات الأجنبية، له مبرراته أيضاً والمعاملة التفضيلية الممنوحة لمشغلين محليين، بل والاستبعاد ا

في بعض الأحيان فيما يخص القطاعات الاســـــتراتيجية والحســـــاســـــة، مثل عمليات الدفاع والأمن 
قيود من هذا القبيل بين معايير التأهل منذ بداية أيِّ الوطنيين. وينبغي للسلطة المتعاقدة الكشف عن 
شــخص على الأســباب عند الطلب، أيِّ ار، وإطلاع العملية، وإدراجها في ســجل إجراءات الاختي

  من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ٨وفقاً للمادة 
سائل. أولها   -٤٥ شوء عدد من الم ضلية للمؤسسات المحلية في ن سبب منح الأف أنَّ ويمكن أن يت

الدولية ويمكن أن  اســــتخدامها لا تســــمح به المبادئ التوجيهية لدى عدد من المؤســــســــات المالية
يتعارض مع الالتزامات الدولية التي ارتبطت بها دول كثيرة عملاً باتفاقات بشــــــأن التجارة الدولية 
أو التكامل الاقتصادي أو تيسير التجارة على الصعيد الإقليمي. وعلاوة على ذلك، من المهم أيضاً 

مان الســـلطة المتعاقدة من إمكانية من منظور البلد المضـــيف وزن المزايا المتوقعة مقابل مســـاوئ حر
الحصــــــول على خبرات أفضـــــــل لتلبية الاحتياجات الوطنية من البنى التحتية. ومن المهم كذلك 

يُســـمح بالانعزال التام عن المنافســـة الأجنبية بغية تجنب إدامة مســـتويات متدنية من الاقتصـــاد  ألاَّ
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اعة الوطنية. وذلك هو الســـبب الذي يجعل والكفاءة والقدرة التنافســـية للقطاعات المعنية من الصـــن
العديد من البلدان التي ترغب في تقديم بعض الحوافز للموردين الوطنيين، مع حرصــــــها في الوقت 
نفســـه على اغتنام فرصـــة المنافســـة الدولية، لا تفكر في إجراء اســـتبعاد كامل للمشـــاركة الأجنبية 

شتراطات تأهيل تقييدية. وقد يتخذ من أو شكل معايير إلى فرض ا ضلية للمؤسسات المحلية  ح الأف
الذين يعرضــــون  قدِّمي العروضالوطنيين أو لم قدِّمي العروضتقييم خاصــــة تقر هوامش أفضــــلية لم

اشــتراء لوازم وخدمات ومنتجات من الســوق المحلية. وأســلوب هامش الأفضــلية الذي تنص عليه 
للاشــتراء العمومي أســلوب أكثر شــفافية  من قانون الأونســيترال النموذجي ١١من المادة  ٣الفقرة 

ضيل  سلطة المتعاقدة، علاوة على ذلك، تف مقدِّمي من معايير التأهيل أو التقييم الذاتية. وهو يتيح لل
المحليين الذين يكونون قادرين على مقاربة المعايير التنافســــية الدولية، دون مجرد اســــتبعاد  العروض

الاســـتخدام القســـري للمحتوى المحلي قد يؤدي أنَّ ، لوحظ المنافســـة الأجنبية. وإضـــافةً إلى ذلك
ــــــؤولية  إلى فيما يتعلق بالنوعية أو حتى الناتج النهائي للمشــــــروع.  مقدِّمي العروضالحد من مس

وحيث تُتوخى الأفضـــلية للمؤســـســـات المحلية، يكون من المســـتصـــوب الإعلان عن ذلك مقدماً، 
   إجراءات الاختيار الأولي.ويُفضل أن يكون الإعلان عنه في الدعوة إلى

    
    الإسهام في تكاليف المشاركة في إجراءات الاختيار  -٥  

ــــــتراء  ٤٩من المادة  ٤والفقرة  ٣٨وفقاً للمادة   -٤٦ من قانون الأونســــــيترال النموذجي للاش
تلك يتجاوز الثمن المحدد للحصــــــول على وثائق الاختيار الأولي تكلفة توفير  ألاَّالعمومي، ينبغي 

. وتســـليماً بارتفاع تكلفة الدراســـات التمهيدية والأعمال التحضـــيرية، بما قدِّمي العروضلمثائق الو
طلب الاقتراحات والعقود الموحدة وغير ذلك من وثائق تقديم العروض ذات الصـــلة،  فيها صـــياغة

ي على مارســــة الدولية أن تلتمس الســــلطة المتعاقدة الاســــترجاع الجزئمن المتعارف عليه في الم فإنَّ
ـــــوم التطوير" التي تتجاوز مجرد تكلفة طبع وثائق  ـــــمى "رس الأقل لتلك التكاليف عن طريق ما يس
تقديم العروض. وينبغي للســلطة المتعاقدة أن توائم مســتوى تلك الرســوم مع المشــاريع المماثلة، مع 

دم كأداة إضــافية تُســتخ ألاَّرســوم التطوير ينبغي  مراعاة ممارســات الســوق وتوقعاتها. وبالفعل، فإنَّ
. فتلك ممارســـــة عديمة الفعالية وتؤدي في الوقت نفســـــه إلى زيادة مقدِّمي العروضللحد من عدد 

فة المشاركة في إجراءات التأهل الأولي التي تُعتبر تكلفة كبيرة أصلاً. والتكاليف المرتفعة لإعداد تكل
 رســـوّتؤدي عملية الاختيار إلى  ألاَّا والاحتمالات العالية نســــبيًّ لاقتراحات لمشــــاريع البنى التحتيةا

العقد قد تشـــكلان، بالنســـبة لبعض الشـــركات، رادعاً عن الانضـــمام إلى أحد الاتحادات في تقديم 
  اقتراح، وخصوصاً عندما لا تألف تلك الشركات إجراءات الاختيار التي تطبَّق في البلد المضيف.

مقدِّمي بالنظر في وضـــــع ترتيبات لتعويض  ولذلك، تأذن بعض البلدان للســـــلطة المتعاقدة  -٤٧
الذين اجتازوا التأهل الأولي، إذا تعذر المضــي في المشــروع لأســباب خارجة عن إرادتهم،  العروض

ــــــهام في التكاليف التي تكبدوها بعد مرحلة الاختيار الأ ــــــوِّغ ذلك التعقدُ وليأو للإس ، عندما يس
ــــــتصــــــوب، المترتب على حالة معينة وإمكانية تحقيق تحســــــن  كبير في نوعية التنافس. ومن المس

ــــــعار ملائم إلى   عندما ــــــهام أو التعويض، أن يوجَّه إش  مقدِّمي العروضيُتوخى تقديم ذلك الإس
  يفضَّل أن تكون في الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي. ،المحتملين في مرحلة مبكرة
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    إجراءات الاختيار الأولي  -٦  
ــــــلطة المتعاق  -٤٨  مقدِّمي العروضطلب يقدمه أيٌّ من اتحادات أيِّ دة أن ترد على ينبغي للس

لتوضيح وثائق الاختيار الأولي وتتلقاه السلطة المتعاقدة في غضون فترة معقولة من الزمن قبل الموعد 
وض من تقديم طلباتهم في الوقت المناســب. مقدِّمو العرالنهائي لتقديم الطلبات، وذلك لكي يتمكن 

طلب يُتوقع بدرجة معقولة أن يهم مقدمي عروض آخرين، ينبغي أن يبلَّغ، أيِّ على  الردأنَّ كما 
ــــــلطة المتعاقدة بوثائق  مقدِّمي العروضدون تحديد مصــــــدر الطلب، إلى جميع  الذين زودتهم الس

  الاختيار الأولي.
ة قصــيرة ، تعمد الســلطة المتعاقدة عادةً إلى إعداد قائموليوعند إنجاز مرحلة الاختيار الأ  -٤٩
والذين ســــــوف يُدعون في وقت لاحق إلى  وليالذين وقع عليهم الاختيار الأ قدِّمي العروضبم

تقديم الاقتراحات. ومن المشاكل العملية التي تواجهها السلطات المتعاقدة أحياناً، مشكلة تتعلق 
ر. أثنــاء عمليــة الاختيــا مقــدِّمي العروضبــاقتراحــات بــإجراء تغييرات في تشــــــكيــل اتحــادات 

المســــتصــــوب عامةً من منظور الســــلطة المتعاقدة توخي الحذر بخصــــوص مقترحات تبديل   ومن
. فالتغييرات في تشــــكيل وليبعد اختتام مرحلة الاختيار الأ مقدِّمي العروضأعضــــاء في اتحادات 

تلك الاتحادات قد يترتب عليها تغيير جوهري في الأســاس الذي اســتندت إليه الســلطة المتعاقدة 
، وليالتي وقع عليها الاختيار الأ مقدِّمي العروضاد القائمة القصـــــيرة الخاصـــــة باتحادات في إعد

كما قد تثير تســـــــاؤلات عن نزاهة إجراءات الاختيار. وكقاعدة عامة، ينبغي عدم الســــــماح 
شاركة في مرحلة الاختيار  ، ما لم تقتنع وليالذين وقع عليهم الاختيار الأ قدِّمي العروضلمإلاَّ بالم

بقدر ما يفي بها  وليعضــواً جديداً في الاتحاد يفي فعليًّا بمعايير الاختيار الأأنَّ لســلطة المتعاقدة با
هي نفســها لو كان العضــو الجديد  وليالعضــو القائم في الاتحاد، وبحيث تبقى نتائج الاختيار الأ

  في الاتحاد قد شارك في الاتحاد من البداية.
ستخدم مرة ثانية في مرحلة التقييم المعايير المستخدمة في إجراءات تُ وفي حين أنه ينبغي ألاَّ  -٥٠

، فقد ترغب الســــلطة المتعاقدة في أن تحتفظ لنفســــها بحق المطالبة، قدِّمي العروضالاختيار الأولي لم
ــأن يثبــت أيِّ  في ــار، ب ــة الاختي ــة من مراحــل عملي ــدِّمو العرمرحل وض مرة أخرى مؤهلاتهم مق

  التي استُخدمت لاختيارهم الأولي. لنفس المعايير وفقاً
  

   إجراءات طلب الاقتراحات  -جيم  
ناقش هذا   -٥١ ــــــمي لذين وقع عليهم  مقدِّمي العروضإجراءات طلب الاقتراحات من  القس ا

يار الأ حات المقترن بحوار وليالاخت سمات طلب الاقترا . وكما ذُكر أعلاه، تتبع الإجراءات نفس 
ســــيترال النموذجي للاشــــتراء العمومي، مع بعض التعديلات التي المنصــــوص عليها في قانون الأون

  تقتضيها مواءمتها لاحتياجات السلطات المتعاقدة.
    

    هيكل الإجراءات ومراحلها  -١  
يتوقف اختيار إجراءات طلب الاقتراحات على طبيعة العقد، ومدى قدرة السلطة المتعاقدة   -٥٢

ــــــرات  على إجراء تحديد دقيق للمتطلبات التقنية، وعلى ما إذا كانت نتائج المخرجات (أو مؤش
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الأداء) تُســـتخدم في اختيار الشـــريك الخاص. فإذا كان من المجدي والمرغوب فيه على الســـواء أن 
تصوغ السلطة المتعاقدة مؤشرات أداء أو مواصفات مشروع بالدرجة اللازمة من الدقة أو بالشكل 

عملية الاختيار على أســـاس إجراءات المرحلة الواحدة.  النهائي المطلوب، كان من الممكن أن تنظَّم
، إلى قدِّمي العروضلم وليوفي تلك الحالة، تنتقل الســـــلطة المتعاقدة مباشـــــرةً، بعد إتمام الاختيار الأ

ض الذي يقدم مقدِّم العرويُســند العقد إلى …). إصــدار طلب الاقتراحات النهائي (انظر الفقرات 
(أ) المعايير الأخرى غير الســعرية المبيَّنة في طلب  :مجتمعة من حيث اقتراحاً يتضــمن أفضــل شــروط

، ...الاقتراحات، و(ب) الســــعر (انظر قانون الأونســــيترال النموذجي للاشــــتراء العمومي، المادة 
). ويجوز إضــــفاء بعض المرونة على العملية (مثلاً، في الحالات التي لا يلزم فيها أن تنظر ١٠الفقرة 

اقدة في الجوانب المالية للاقتراحات وتتفاوض بشأنها سوى بعد تقييم خصائصها التقنية السلطة المتع
والنوعية وخصائصها المتعلقة بالأداء)، من خلال السماح بعقد جولة نهائية من المفاوضات المتعاقبة 

الذين قدموا اقتراحات مســتجيبة للمتطلبات، حســب تســلســل ترتيبهم (انظر  مقدِّمي العروضع م
  من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي). ٥٠ادة الم

صغيرة الحجم   -٥٣ شاريع ال سباً فيما يخص الم وقد يكون تقديم العروض على مرحلة واحدة منا
والبســـــيطة نســـــبيًّا حيث تكون لدى الســـــلطة المتعاقدة المعرفة التقنية الكافية ولا تتوقع أن يتقدم 

وجيا أو دراية فنية بديلة. بيد أنه في معظم مشـــــاريع الشـــــراكة بين القطاع الخاص بحلول أو تكنول
القطاعين العام والخاص، قد لا تســتطيع الســلطة المتعاقدة صــياغة متطلباتها على شــكل مواصــفات 
للمشـــروع أو مؤشـــرات أداء بقدر كاف من التفصـــيل والدقة يتيح صـــياغة الاقتراحات وتقييمها 

اس تلك المواصفات والمؤشرات. ويمكن أن يكون الأمر كذلك، ومقارنتها بطريقة موحدة على أس
ــــــب  ــــــلطة المتعاقدة قد حددت نوع المدخلات التقنية والمادية التي تناس مثلاً، عندما لا تكون الس
المشــروع المعني (مثلاً، نوع مواد البناء التي تُســتخدم في إقامة جســر). وكلما كبر حجم المشــروع 

لاحتمــال بـأن تكون إجراءات الاختيــار على مرحلــة واحـدة ملائمـة وزادت درجـة تعقُّـده، قـلَّ ا
من غير المرغوب فيه، من وجهة أنَّ تفضي إلى نتيجة مُرضية. وفي حالات كهذه، قد يُرتأى  أن أو

نظر الحصول على أفضل قيمة لقاء المال، أن تواصل السلطة المتعاقدة العمل على أساس مواصفات 
حول القدرات الدقيقة والتنوعات  مقدِّمي العروضاء مناقشــات مع أو مؤشــرات أعدتها بدون إجر

التفاعل أنَّ الممكنة لما يجري عرضـــــه. ولهذا الســـــبب، في معظم الحالات، تَعتبر الســـــلطة المتعاقدة 
الموردين أو المقاولين ضـــروري (أ) لتنقيح بيان احتياجاتها وعرضـــها ضـــمن وصـــف مشـــترك  مع

ــــــــة على مرحلتين)، أو ( ب) لتنقيح بيـــان احتيـــاجـــاتهـــا ودعوة الاقتراحـــات لتلبيتهـــا (المنـــاقص
  الاقتراحات المقترن بحوار). (طلب

    
    إجراءات المرحلتين  (أ)  

يار إلى مرحلتين،  -٥٤ ية الاخت بدئي  )٧(عند تقســــــيم عمل حات الم قدِّمي يدعو طلب الاقترا م
خصـــائص المشـــروع،  إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمواصـــفات عامة للنواتج وغير ذلك من العروض

ـــتتيح الدعوة إلى تقديم العروض لم  قدِّمي العروضوكذلك بالشـــروط التعاقدية المقترحة. وعندئذ س
                                                           

  لاشتراء العمومي إجراءات المناقصة على مرحلتين.لقانون الأونسيترال النموذجي من  ٤٨المادة  تبين  )٧(  
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لمتعلقة بالبنية التحتية وفقاً لمعايير محددة للخدمة. أن يعرضــــوا حلولهم الخاصــــة لتلبية الحاجة المعينة ا
لول تقوم على أســـــاس تصـــــميم نظري وعادةً ما تتألف الاقتراحات المقدمة في هذه المرحلة من ح

مؤشــرات أداء نظرية دون ذكر لعناصــر مالية مثل الســعر المتوقع أو مســتوى الأجور. ولن تُعتبر  أو
  )٨(اقتراحات ملزمة، بل وينبغي للسلطة المتعاقدة عدم التماس التزام بالسعر في هذه المرحلة.

قبل لدى الســـلطة المتعاقدة، ينبغي  وبقدر ما تكون شـــروط الترتيبات التعاقدية معروفة من  -٥٥
شكل مسودة لعقد الشراكة بين القطاعين  إيراد تلك الشروط في طلب تقديم الاقتراحات، ربما في 

من جانب الســــلطة  العام والخاص. فمعرفة شــــروط تعاقدية معينة، مثل مخصــــص المخاطر المتوخى
م ومناقشــــة "المقبولية المصــــرفية" من صــــوغ اقتراحاته مقدِّمي العروضالمتعاقدة، أمر مهم لتمكين 

…). للمشروع مع المقرضين المحتملين (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 
وربما أدت الاســـــتجابة المبدئية لتلك الشـــــروط التعاقدية، ولا ســـــيما لمخصـــــص المخاطر المتوخى 

على إعادة تقدير جدوى المشــــروع جانب الســــلطة المتعاقدة، إلى مســــاعدة الســــلطة المتعاقدة  من
من المهم التمييز بين إجراءات طلب الاقتراحات والتفاوض على العقد أنَّ صــورته الأصــلية. بيد  في

ــــــاء عقد المشــــــروعالنهائي بعد أن يكون قد تم  . فالغرض من هذه المرحلة المبدئية هو تمكين إرس
ن من إجراء تنافس نهائي على أســــــاس الســــــلطة المتعاقدة من صــــــوغ متطلباتها لاحقاً بطريقة تمكِّ

مجموعة واحدة من المعايير القياســية (البارامترات). ولا ينبغي للدعوة إلى تقديم اقتراحات مبدئية في 
  تؤدي إلى التفاوض على شروط العقد قبل إرسائه بصفة نهائية. هذه المرحلة أن

لتوضـــــيح  قدِّمي العروضاع لموقد تلجأ الســـــلطة المتعاقدة حينذاك إلى الدعوة لعقد اجتم  -٥٦
مســائل تتعلق بطلب الاقتراحات والوثائق المرفقة. وقد تشــرع الســلطة المتعاقدة، في المرحلة الأولى، 

جانب من اقتراحه. وينبغي للســــلطة المتعاقدة أيِّ مقدم عرض بشــــأن أيِّ في إجراء مناقشــــات مع 
شاء محتوياتها أن شخص أيِّ لمقدمي عروض منافسين أو  تتناول الاقتراحات على نحو يحول دون إف

مناقشات أن تكون سرية، يِّ آخر غير مأذون له صراحةً بالحصول على تلك المعلومات. ولا بد لأ
معلومات تقنية أو مالية أيِّ شــخص آخر عن يِّ طرف في المناقشــات أن يكشــف لأيِّ ولا ينبغي لأ

  موافقة الطرف الآخر.أو غيرها من المعلومات فيما يتعلق بالمناقشات من دون 
وعقب إجراء تلك المناقشـــات، ينبغي للســـلطة المتعاقدة أن تســـتعرض المواصـــفات الأولية   -٥٧

للمشـــروع وأن تنقحها ضـــمن الحدود التي يســـمح بها القانون من حيث جوانبها التقنية أو النوعية 
للســــلطة المتعاقدة عدم جوانبها المتعلقة بالأداء. ولدى صــــياغة هذه المواصــــفات المنقحة، ينبغي  أو

جانب من خصــائص المشــروع التقنية أيِّ تعديل موضــوع المشــروع، وإن أمكنها حذف أو تعديل 
ـــــلطة المتعاقدة  أو ـــــلاً في طلب تقديم الاقتراحات. ويمكن للس النوعية أو المتعلقة بالأداء الواردة أص

يم الاقتراحات المنصــــوص معيار من أجل فحص أو تقيأيِّ أيضــــاً في هذه المرحلة حذف أو تعديل 
عليها أصلاً وإضافة معيار جديد، إذا لزم، نتيجةً لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية أو النوعية 

مقدِّمي حذف أو تعديل أو إضـــــافة من هذا القبيل إلى  أو الأدائية للمشـــــروع. وينبغي أن يبلَّغ أيُّ
غير الراغبين  قدِّمي العروضنبغي أن يُســـمح لمفي الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية. وي العروض
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ضمانة من الضمانات أيِّ في تقديم اقتراح نهائي بأن ينسحبوا من إجراءات الاختيار دون مصادرة 
  التي يكون قد طُلب منهم تقديمها.

    
    طلب الاقتراحات المقترن بحوار (ب) 

ستخدمه لاخ  -٥٨ سلطة المتعاقدة أن ت شريك الخاص فيما يتعلق يتمثل إجراء آخر يجوز لل تيار ال
وهو إجراء  )٩(بمشـــــروع شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص في طلب الاقتراحات المقترن بحوار.

يهدف إلى اشـــــتراء ســـــلع وخدمات معقدة نســـــبيًّا. والاســـــتخدام المعتاد لطريقة الاشـــــتراء هذه 
قتصــــاد في اســــتهلاك الطاقة الاشــــتراء الهادف إلى التماس حلول مبتكرة لمســــائل تقنية مثل الا هو
إجراء عمليات اشــــتراء مســــتدامة أو تلبية الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية. فقد تكون هناك  أو
هذه الحالات حلول تقنية مختلفة، مثل وجود مواد متنوعة واســــــتخدام مصــــــدرٍ ما للطاقة بدل  في

  لأحفوري). مصدر آخر (طاقة الرياح بدل الطاقة الشمسية أو بدل الوقود ا
وتتشــــــابه طريقتا طلب الاقتراحات المقترن بحوار والمناقصــــــة على مرحلتين من الناحية   -٥٩

الإجرائية، لكنَّ هناك عدة سمات تميِّز إحداهما عن الأخرى. فالطريقة الأولى تســــــمح بأن تناقَش 
اء وجوانبها المالية الخصائص التقنية لاحتياجات السلطة المتعاقدة وخصائصها المتعلقة بالنوعية والأد

بين السلطة المتعاقدة والمورِّدين أو المقاولين المحتملين، في إطار عملية شفافة ومنظَّمة أيضاً. وتسفر 
هذه العملية عن طلب تقديم أفضـــــل العروض النهائية لتلبية احتياجات الســـــلطة المتعاقدة، غير أنه 

ــــــتركة من المواصــــــفات التقنية   لا نة. توجد مجموعة واحدة مش عدا المتطلبات التقنية الدنيا المعلَ
تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التقنية لتلك الاحتياجات ضـــمن أفضـــل العروض النهائية؛  ويمكن
تقع على المورِّدين والمقاولين مســؤولية تصــميم تلك الحلول. وتفحص الســلطة المتعاقدة الحلول   لذا

على أساس تنافسي وعلى قدم المساواة في  الحلول تقييم يعدللتيقن مما إذا كانت تلبي احتياجاتها؛ و
  الوقت نفسه إجراء أكثر تعقيداً مما هو عليه في المناقصة على مرحلتين. 

والهدف، باختصـــار، هو تمكين المورِّدين والمقاولين من أن يســـتوعبوا احتياجات الســـلطة   -٦٠
حات، وذلك من  قديمَ اقترا ها ت نة في طلب قدة المبيَّ عا لذي المت ها. وهذا الحوار، ا حاور مع خلال الت

عاقدة والمورِّدين أو المقاولين بشـــــــأن   قد ــــــلطة المت يُجرى على مراحل، هو بمثابة تفاعل بين الس
الخصـــائص التقنية لاقتراحاتهم وخصـــائصـــها المتعلقة بالنوعية والأداء وكذلك الجوانب المالية لتلك 

المالية لحلول تقنية بعينها، بما في ذلك الســـــعر  الاقتراحات. وقد يشـــــمل الحوار مناقشـــــة الجوانب
القصــــد منه، كما هو الحال في المناقصــــة على مرحلتين، ليس إجراء مفاوضــــات أنَّ إلاَّ نطاقه.  أو

وبعد الانتهاء من الحوار، يقدم المورِّدون طرف من أطراف الحوار. أيِّ ملزِمة أو المساومة من جانب 
نواح   ئية لتلبية احتياجات السلطة المتعاقدة. وهي عروض قد تتشابه فيوالمقاولون أفضل العروض النها

تمكِّن   معينة، ولكنها تختلف كثيراً في نواح أخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بالحلول التقنية المقترحة. لذا
  هذه الطريقة السلطة المتعاقدة من المقارنة بين مختلف الحلول التقنية لتلبية احتياجاتها. 
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ثبتت جدوى الطرائق القائمة على هذا النوع من الحوار بالنســــبة للســــلطة المتعاقدة فيما وقد   -٦١
يتعلق باشــــــتراء الســــــلع والخدمات المعقدة نســــــبيًّا عندما تكون التكاليف المترتبة على عدم التحاور 

بين   يّنة. ومنالمورِّدين أو المقاولين مرتفعة في حين تكون المكاسب الاقتصادية للانخراط في العملية ب  مع
الحالات التي قد تكون هذه الطرائق مناســبة لها، إضــافةً إلى الاســتخدامات المعتادة المبيَّنة آنفاً، اشــتراء 
ــــــائية، حيث يتاح العديد من الحلول الممكنة لتلبية احتياجات الســــــلطة  الأعمال المعمارية أو الإنش

يكون   بواســطة الحوار. ولاإلاَّ قاول الشــخصــية المتعاقدة، ويتعذر تقييم مهارات وخبرات المورِّد أو الم
التعقيد على المستوى التقني بالضرورة. ففي مشاريع البنية التحتية، مثلاً، قد تكون هناك مختلف المواقع 
وأنواع الإنشـــــاءات باعتبارها المتغيرات الرئيســـــية. وتمكِّن هذه الطريقة الســـــلطة المتعاقدة في حالات 

  د أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتها الاشترائية ومن الحصول على هذه الحلول. هذا القبيل من تحدي  من
وتتكون الطريقة في حد ذاتها من مرحلتين اثنتين، حيث تصدر السلطة المتعاقدة في المرحلة   -٦٢

ـــــد به المورِّدون أو المقاولون  ـــــترش ـــــاً يتضـــــمن بياناً باحتياجاتها باعتباره مرجعاً يس الأولى التماس
ياغة اقتراحاتهم. وهي احتياجات يمكن التعبير عنها من حيث الوظيفة أو الأداء أو النتائج، صــــــ في

مرحلتين،  من الضروري أن تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التقنية. ومقارنة بالمناقصة علىأنَّ غير 
   .تراءتقتضي هذه الطريقة من السلطة المتعاقدة صياغة وصف تقني كامل للشيء موضوع الاش  لا
وتقتضـــي هذه الطريقة من الســـلطة المتعاقدة إصـــدار بيان باحتياجاتها يتضـــمَّن الحدَّ الأدنى   -٦٣
ــــــتيعــاب الحلول التقنيــة المقترحــة وتقييمهــا بــالمقــارنــة فيمــا بينهــا.  من المتطلبــات التقنيــة لاس
ق الاشـــتراء تقتضـــي أن يتمتع موظفو الاشـــتراء بكفاءات لا تدعو الحاجة إليها في طرائ  قد  ثم  ومن

ــــــتراء  الأخرى. ومن ــــــؤولية تحديد احتياجات الاش ــــــناد مس المخاطر البالغة في هذا الصــــــدد إس
ــــــلطة أنَّ المقاولين أو إلى جهات في الســــــوق. ومع   المورِّدين أو إلى المورِّدين أو المقاولين، لا الس

ياجات هذه الأخيرة، فليس  ية احت قدِّمون اقتراحات لتلب لذين ي قدة، هم ا عا لهم أن يتولوا زمام المت
  المبادرة في تحديد تلك الاحتياجات. 

    
    مضمون طلب الاقتراحات  -٢ 

ــــــلطــة المتعــاقــدة أن تــدعو   -٦٤ إلى تقــديم اقتراحــات فيمــا يتعلق  مقــدِّمي العروضينبغي للس
بمواصــفات المشــروع وبمؤشــرات الأداء وبالشــروط التعاقدية. وينبغي أن يتضــمن طلب الاقتراحات 

ــــــاس يمكِّن بوجه عام  من تقديم اقتراحات  مقدِّمي العروضجميع المعلومات الضــــــرورية لتوفير أس
احتياجات الســلطة المتعاقدة وتســتطيع الســلطة المتعاقدة أن تقارن فيما بينها بطريقة موضــوعية  تلبي

ومســــــتوى تفصــــــيلها  مقدِّمي العروضومنصــــــفة. وســــــيتباين مضــــــمون المعلومات المقدمة إلى 
وفقاً لنوع الشــــراكة المرتآة بين القطاعين العام والخاص وطبيعة أســــلوب الاختيار  المرحلة  هذه في

الذي اســـــتخدمته الســـــلطة المتعاقدة. وقد تكون المعلومات أقل تفصـــــيلاً، وهي عادةً أقل تركيزاً 
الجوانب التقنية في الحالات التي تكون فيها الســــلطة المتعاقدة قد اســــتخدمت أســــلوب طلب  على

من قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء  ٤٩المقترن بحوار المنصــوص عليه في المادة  الاقتراحات
العمومي. بيد أنه في الحالات التي تســــتخدم فيها الســــلطة المتعاقدة إجراء المرحلتين بدلاً من ذلك، 

الســعرية  الســلطة المتعاقدة تكون قد أصــدرت بالفعل التماســاً مبدئيًّا أقل تفصــيلاً للعروض غير فإنَّ
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السلطة المتعاقدة  فإنَّ ،الذين لم تُرفض عروضهم. ولذا مقدِّمي العروضوانخرطت في مناقشات مع 
تكون قد أعدت في هذه المرحلة مجموعة أكثر اســــــتفاضــــــة من الشــــــروط والأحكام على النحو 

  )١٠(من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ٣و ٢المنصوص عليه في الفقرتين 
    

    مقدِّمي العروضمة إلى المعلومات العامة المقدَّ (أ) 
، حســــــب الاقتضــــــاء، مقدِّمي العروضينبغي أن تشــــــمل المعلومات العامة المقدمة إلى   -٦٥

ــــــتراء الســــــلع  المعلومات التي تُدرج عادةً في وثائق الالتماس أو طلبات الاقتراحات المتعلقة باش
ية خاصـــة كشـــف المعايير التي تعتزم الســـلطة المتعاقدة ومما يتســـم بأهم )١١(والإنشـــاءات والخدمات.

ـــــتخدامها في تحديد الاقتراح الناجح، والوزن النســـــبي لتلك المعايير أو ترتيبها من حيث الأهمية  اس
  …).(انظر الفقرات 

    
    معلومات عن دراسات الجدوى ‘١‘ 

تعليمات عن  مقدِّمي العروضمن المســــــتحســــــن تضــــــمين المعلومات العامة المقدمة إلى   -٦٦
ــــات الجدوى التي قد يُطلب منهم تقديمها مع اقتراحاتهم. وينبغي ألاَّ ــــات الجدوى  دراس تحل دراس

هذه محل دراســــات "القيمة لقاء المال" والمخاطر المالية وغيرها من دراســــات الجدوى وتقييم الأثر 
شروع (انظر الفصل الثاني، التي ينبغي للسلطة المتعاقدة إعدادها قبل الحصول على الموافقة بشأن الم

وض مقدِّمو العروتتناول دراسات الجدوى التي يعدّها …). "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 
  عادةً الجوانب التالية على سبيل المثال:

. من الأساسي، خصوصاً في المشاريع الممولة بدون حق رجوع الجدارة التجارية  (أ)  
لحاجة إلى نواتج المشروع وتقييم الاحتياجات وإسقاطها على أو بحق رجوع محدود، إثبات وجود ا

العمر التشغيلي المقترح للمشروع، بما في ذلك الطلب المتوقع (مثل تنبؤات حركة المرور فيما يتعلق 
مثلاً). ومن أجل تيســــير الفحص الذي ســــتجريه  ،بالطرق) والتســــعير المتوقع (المكوس والرســــوم

                                                           
موا، في المرحلة الأولى من إجراءات المناقصة على مرحلتين، تدعو وثائق الالتماس المورِّدين أو المقاولين إلى أن يقدِّ -٢"  )١٠(  

ثائق الالتماس اقتراحات بشأن الخصائص عطاءات أولية تتضمّن اقتراحاتهم من دون ذكر سعر العطاء. ويجوز أن تلتمس و
لشيء موضوع الاشتراء، وبشأن أحكام وشروط التوريد التعاقدية، ل بالأداء المتعلقة الخصائصالتقنية أو النوعية أو 

  .لها صلة بالموضوع توكذلك معلومات عن كفاءة المورِّدين أو المقاولين المهنية والتقنية ومؤهّلاتهم، حيثما كان
ز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم يجو -٣"    

من جوانب تلك العطاءات. وعندما تجري الجهة المشترية مناقشات  بشأن أيٍّ ،الأولية بمقتضى أحكام هذا القانون
  ساوية للمشاركة في تلك المناقشات."تالمقاولين فرصة ممورِّد أو مقاول، تتيح لجميع المورِّدين أو  مع أيِّ

مثل التعليمات الخاصة بإعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك طريقة تقديم الاقتراحات ومكانه وآخر موعد له،   )١١(  
أن  مو العروضدِّومدة سريان الاقتراحات وأي اشتراطات تتعلق بضمانات العطاء، والوسائل التي يستطيع بها مق

يحصلوا على إيضاحات لطلب الاقتراحات، وبيان بما إذا كانت السلطة المتعاقدة تنوي الدعوة في تلك المرحلة إلى 
، ومكان فتح الاقتراحات وتاريخه وموعده، والإجراءات المزمع اتخاذها لفتح قدِّمي العروضعقد اجتماع لم

ات؛ والمتطلبات الدنيا التي ينبغي للاقتراحات الوفاء بها الاقتراحات وفحصها، والطريقة التي ستقيَّم بها الاقتراح
، ٢، الفقرة ٤٧، المادة لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي كي تُعتبر مستجيبة للمتطلبات (انظر 

  ).٢، الفقرة ٤٩والمادة 
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سلطة المتعاقدة، ينبغي لم أيضاً إدراج وصف للتصورات المستخدمة لتبرير الجدارة  دِّمي العروضقال
  التجارية لاقتراحهم؛

وض ملاءمة مقدِّمو العر. ينبغي أن يثبت التصـــميم الهندســـي والجدوى التشـــغيلية  (ب)  
بما في ية،  التكنولوجيا التي يقترحونها،  ية والبيئ ية والمحل يات، للظروف الوطن ذلك المعدات والعمل

نية تحقيق مستوى الأداء المقرر، وكفاية طرائق التشييد وجداوله الزمنية. وينبغي لهذه الدراسة وإمكا
أن تحدد أيضــــاً التنظيم المقترح والطرائق والإجراءات المقترحة لتشــــغيل وصــــيانة المرفق الذي يتم 

  إنجازه، وأن توفر معلومات بشأن تطوير التكنولوجيا المتوقع؛
أن يبيِّنوا المصــــادر المقترحة لتمويل مرحلتيْ  قدِّمي العروضينبغي لم .الجدارة المالية  (ج)  

اتفاقات أنَّ التشـــييد والتشـــغيل، بما في ذلك رأس المال المقترض والاســـتثمار الســـهمي. وفي حين 
بعد التوقيع على عقد الشــراكة إلاَّ القروض وغيرها من اتفاقات التمويل لا تنفَّذ في معظم الحالات 

أن يقدموا أدلة كافية  مقدِّمي العروضعين العام والخاص، فإنه ينبغي أن يُشــــــترط على بين القطا
أيضــاً  مقدِّمي العروضعلى اعتزام المقرضــين توفير التمويل المعين. وفي بعض البلدان، يُشــترط على 

لم يبيِّنواأن  ية لرأس ا لداخلي المتوقع من حيث علاقته بالتكلفة الفعل عائد المالي ا ال المناظر معدل ال
لترتيبات التمويل المقترحة. ويُقصــــد بهذه المعلومات أن تمكِّن الســــلطة المتعاقدة من النظر في مدى 

المقترحة التي ســيفرضــها الشــريك الخاص معقولة ويتيســر دفعها ومدى الرســوم  أوكون الأســعار 
  احتمال إدخال زيادات لاحقة عليها؛

الدراســة الآثار الســلبية أو الضــارة التي يمكن أن  . ينبغي أن تبين هذهالتأثير البيئي  (د)  
تلحق بالبيئة نتيجة للمشــــروع، وأن تبين التدابير التصــــحيحية التي ينبغي اتخاذها لضــــمان الالتزام 
بالمعايير البيئية الواجبة التطبيق. وينبغي لتلك الدراســـة أن تراعي، حســـب الاقتضـــاء، المعايير البيئية 

  لمؤسسات المالية الدولية، والسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية.ذات الصلة التي تطبقها ا
  

    معلومات عن ضمانات العروض ‘٢‘ 
اشــتراطات تضــعها الســلطة المتعاقدة فيما  من المســتصــوب أن يبين طلب الاقتراحات أيَّ  -٦٧

طوا الخسائر أن يوفروه حتى يغ مقدِّمي العروضضمان عرض يتعين على يِّ يتعلق بالجهة المُصْدِرة لأ
سحب الاقتراحات أو عن تخلف  ض الذي يقع عليه الاختيار عن إبرام مقدِّم العرالتي قد تنجم عن 

عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطبيعة وشــكل وقيمة ذلك الضــمان وســائر شــروطه 
سية. ومن أجل توفير معا ات التي تتعلق ، لا ينبغي للاشتراطمقدِّمي العروضملة منصفة لجميع الرئي

ض الذي يقدم الاقتراح أن تكون ذات صــــلة مقدِّم العربشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر بتصــــرف 
بتصرفات أخرى غير التصرفات التالية: سحب الاقتراح أو تعديله بعد حلول الموعد النهائي لتقديم 

التخلف وعد النهائي إذا نص طلب الاقتراحات على ذلك؛ والاقتراحات، أو قبل حلول ذلك الم
عن إقفال الحســـابات المالية؛ والتخلف عن التوقيع على عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
 إذا طلبت ذلك الســــلطة المتعاقدة؛ والتخلف عن تقديم ضــــمان مطلوب لتنفيذ عقد الشــــراكة بين

ـــابق للتوقيعأيِّ القطاعين العام والخاص بعد قبول الاقتراح أو عن الوفاء ب ـــرط آخر س على عقد  ش
الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص يكون منصــــوصــــاً عليه في طلب تقديم الاقتراحات. وينبغي 
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للغرض إلاَّ إدراج شروط احترازية تكفل أن يكون اشتراط تقديم ضمان العرض منصفاً ولا يُفرض 
ختيار جة إلى ضــــمان العرض وشــــروطه في ضــــوء عملية الاوينبغي النظر في الحا )١٢(المنشــــود منه.

المنتقاة وتكييفه مع متطلباتها حســـب الاقتضـــاء. فعلى ســـبيل المثال، لا تكون ضـــمانات العروض 
مان الضمان لا يتيح حلاًّ عمليًّا فيما يتعلق بض مناسبة في طلب الاقتراحات المقترن بحوار، حيث إنَّ

نه من اقتراحات أثناء مشـــــــاركة كافية في الحوار أو إلزام المورِّدين أو المقاولين بمختلف ما يقدمو
  )١٣(مرحلة الحوار (خلافاً لمرحلة العروض الفضلى والنهائية في الإجراءات).

    
    مقدِّمي العروضمؤهلات  ‘٣‘ 

يار أولي لم  -٦٨ ها اخت نادرة التي لم يُجرَ في لحالات ال بل إصـــــــدار طلب  قدِّمي العروضفي ا ق
ــــــلطة المتعاقدة قد احتفظ بمعاودة  مقدِّمي العروضت بحق مطالبة الاقتراحات، أو عندما تكون الس

 مقــدِّمي العروضإثبــات مؤهلاتهم، ينبغي أن يبين طلــب الاقتراحــات المعلومــات التي يتعين على 
  …).تقديمها لإقامة الدليل على مؤهلاتهم (انظر الفقرات 

    
    مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء (ب) 

ام والخاص، وملكية البنية التحتية، والتوزيع يحدد نوع مشــروع الشــراكة بين القطاعين الع  -٦٩
المرتأى للمخاطر والمســؤوليات بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع 

عاقدة مصــــــلحة في التحكم في المدخلات …) وإعداده"، الفقرات  ــــــلطة المت ما إذا كانت للس
ل أن تترك والمواصــفات التقنية للأعمال التي ســيضــطلع بها الشــ ريك الخاص، أو ما إذا كانت تفضــِّ

اقتراح خياراتهم لتلبية احتياجات الســـلطة المتعاقدة على النحو الأفضـــل. وســـيؤثر  قدِّمي العروضلم
هذا، بدوره، على قرار الســلطة المتعاقدة بشــأن ما إذا كانت ســتُجري مناقصــة على مرحلتين بغية 

سيُطلب إلى التوصل إلى مجموعة موحدة من الشروط والخص ائص التقنية أو النوعية أو الأدائية التي 
 مقدِّمي العروضتقديم الاقتراحات النهائية قياســاً عليها، أو ما إذا كانت ســتمنح  مقدِّمي العروض

ـــــتكون الســـــلطة المتعاقدة  قدراً أكبر من الحرية لتطوير حلولهم الخاصـــــة. وفي الظروف المثالية، س
الخيارات أثناء أعمالها التحضــــــيرية المتعلقة بتقديم العروض  نظرت على نحو شـــــــامل في هذه  قد

، لأنها أســاســية في تحديد التوازن …)الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع وإعداده"، الفقرات   (انظر
  المناسب بين عناصر المدخلات والمخرجات في وصف المشروع.

                                                           
على بعض الضمانات المهمة،  لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي من  ١٧من المادة  ٢تنص الفقرة   )١٢(  

منها الشرط القاضي بأنه لا يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب بمبلغ ضمان العطاء، وعليها أن تقوم على الفور 
بإعادة وثيقة ضمان العطاء، أو تأمين إعادتها، بعد أيٍّ من المواعيد التالية يكون الأسبق: (أ) انقضاء أجل ضمان 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز النفاذ وتقديم ضمان لتنفيذ العقد إذا كان العطاء؛ أو (ب) دخول عقد 
إنهاء عملية الاختيار دون دخول عقد الشراكة ذلك الضمان مطلوباً في طلب تقديم الاقتراحات؛ أو (ج) 

ديم الاقتراحات، القطاعين العام والخاص حيز النفاذ؛ أو (د) سحب الاقتراح قبل حلول الموعد النهائي لتق بين
  يُنص في طلب تقديم الاقتراحات على عدم جواز هذا السحب. لم ما

  .٥، الفقرة ٩٩، الصفحة لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي دليل اشتراع   )١٣(  
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احتياجات المشروع الطويلة ومن المستصوب عموماً أن تضع السلطة المتعاقدة نصب عينيها   -٧٠
الأجل وأن تصــوغ المواصــفات على نحو يتيح لها الحصــول على قدر كاف من المعلومات يمكِّنها من 

  ض الذي يعرض أفضل الخدمات نوعيةً في إطار أفضل الشروط الاقتصادية.مقدِّم العراختيار 
شــــروع بطريقة تحدد قد تجد الســــلطة المتعاقدة من المفيد أن تصــــوغ مواصــــفات الم ،ولذا  -٧١

بها ذلك.  ية التي يتحقق  تائج والأداء المطلوبين على نحو ملائم دون الإفراط في وصــــــف الكيف الن
  وعادةً ما تشتمل مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء على بنود كالتالية:

. إذا كانت الخدمات تتطلب أبنية محددة، وصــــــف المشــــــروع ونواتجه المتوقعة  (أ)  
تقدم أكثر من ملخص للمفاهيم  ألاَّة أو مطار، فقد ترغب الســـــلطة المتعاقدة في كمحطة نقل نهائي

التخطيطية لتقسيم الموقع إلى مناطق استخدام على سبيل الإيضاح بدلاً من تقديم خطط تبين موقع 
تشييد. غير أنه وحجم كل مبنى على حدة، كما يحدث عادةً في حالة الاشتراء التقليدي لخدمات ال

لة، مقدِّمو العرمن الجوهري أن يقدم أنَّ تئي الســلطة المتعاقدة عندما تر وض مواصــفات تقنية مفصــَّ
ينبغي أن يتضمن طلب الاقتراحات المعلومات التالية على الأقل: وصف ما يُعتزم تنفيذه من أشغال 

 ذلك المواصــــفات التقنية والخطط والرســــوم والتصــــاميم، والجدول الزمني لتنفيذوخدمات، بما في 
  الأشغال وتوفير الخدمات، والمتطلبات التقنية لتشغيل المرفق وصيانته؛

. تصــاغ معايير التصــميم والأداء الدنيا المنطبقة، بما في ذلك المعايير البيئية المناســبة  (ب)  
معايير الأداء عادةً على أســاس كمية ونوعية نواتج المرفق المنشــودة. وينبغي اعتبار الاقتراحات التي 

  معايير الأداء ذات الصلة اقتراحات غير ملبية للطلب؛ تحيد عن
ضمن تقديم خدمات عمومية، ينبغي أن نوعية الخدمات  (ج)   شاريع التي تت . في حالة الم

تشتمل مؤشرات الأداء على وصف للخدمات التي يُعتزم تقديمها مع ما يتصل بها من معايير النوعية 
الاقتراحات. وتنبغي الإشــارة، حيث يكون ذلك مناســباً، التي ســتطبقها الســلطة المتعاقدة في تقييم 

ــــــيع نطاق الخدمة أيِّ إلى  التزامات عامة من جانب مقدمي الخدمات العمومية فيما يتعلق بتوس
ومواصـــــلة تقديمها تلبيةً لطلب المجتمع أو الإقليم المتلقي للخدمة، وضـــــمان عدم التمييز في إتاحة 

أيِّ مي خدمات آخرين، بدون تمييز بينهم، بالوصــــول إلى الخدمات لمســــتعمليها، والســــماح لمقد
شـــبكة بنية تحتية عمومية يشـــغِّلها الشـــريك الخاص، في إطار الشـــروط والأحكام التي يقرها عقد 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصـــل الرابع، "تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام 

  …).شراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات والخاص: الإطار القانوني وعقد ال
بتقديم المعلومات اللازمة لكي تُجري الســـــلطة المتعاقدة  مقدِّمي العروضينبغي الإيعاز إلى   -٧٢

تقييماً للسلامة التقنية للاقتراحات وجدواها التشغيلية وتلبيتها لمعايير النوعية والاشتراطات التقنية، 
  لتالية:بما في ذلك المعلومات ا

  تصميم هندسي أولي، يشمل جدولاً زمنيًّا مقترحاً للأشغال؛   (أ)  
بما في ذلك التكاليف المطلوبة للتشــغيل والصــيانة، وخطة تمويل  ،تكلفة المشــروع  (ب)  

  مقترحة (مثلاً، مساهمة مقترحة في رأس المال، أو قرض)؛
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شـــروع موضـــوع ما يُقترح من تنظيم وأســـاليب وإجراءات لتشـــغيل وصـــيانة الم  (ج)  
  العرض؛
  وصف نوعية الخدمات.  (د)  

ــــــرات الأداء الآنفة الذكر من   -٧٣ تقديم معلومات  مقدِّمي العروضوقد يتطلب كلٌّ من مؤش
إضافية تبعاً للمشروع الجاري إرساؤه. من ذلك مثلاً أنه لإرساء عقد الشراكة بين القطاعين العام 

تتضــــــمن المؤشــــــرات معايير تقنية دنيا يُذكر منها:  والخاص لتوزيع الكهرباء في منطقة محددة، قد
تقلُّب محدد للفولطية (والتردد) عند مستوى المستهلك؛ و(ب) مدة الانقطاع (معبَّراً عنها بعدد   (أ)

الســـاعات في الســـنة)؛ و(ج) تواتر الانقطاع (معبَّراً عنه بعدد المرات في الســـنة)؛ و(د) الخســـائر؛ 
ــــــبكة التوزيع؛ و(و) المعايير التجارية للتعامل عدد الأيام اللازمة لو  )و(ه صـــــــل زبون جديد بش
بات، أو للرد  مع تاحة لتســـــــديد الفواتير، أو لإعادة وصـــــــل التركي عدد الأيام الم الزبائن (مثل 
  شكاوى الزبائن). على
    

    الشروط التعاقدية (ج) 
ــــة "القيمة لقاء المال" وغيرها من الدراســــات التمهي  -٧٤ ــــيســــاً على دراس دية التي تُجرى تأس
مرحلة التخطيط للمشـــروع وتقييم جدواه (انظر الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"،  في

، يُفترض أن تكون الســلطة المتعاقدة في وضــع يســمح لها بالإشــارة في وثائق العرض …)الفقرات 
اني، "تخطيط إلى الكيفية التي تتوقع أن توزع مخاطر المشــــــروع بموجبها (انظر أيضــــــاً الفصــــــل الث

المشروع وإعداده"، والفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني 
شراكة بين القطاعين العام والخاص"). وترجع أهمية ذلك إلى أنه يحدد نطاق النقاش المتعلق  وعقد ال

اً إلى أنه يضــــع حدوداً ، وأيضــــ…)بالحوار والإيضــــاحات خلال عملية الاختيار (انظر الفقرات 
لخاص (انظر الفقرات  يار الشــــــريك ا عد اخت قد ب خاطر …). لتنقيح الع فإذا تُرك أمر توزيع الم

ــــتجيب  وض بالســــعي إلى خفض ما يتقبلونه منها إلى أدنى حد، مقدِّمو العرمفتوحاً تماماً، فقد يس
ــــــتثمار القط مما اع الخاص في قد يؤدي إلى إحباط الغرض من الســــــعي إلى الحصــــــول على اس

  المشروع.  تنفيذ
علاوة على ذلك، معلومات عن العناصر الأساسية  ،وينبغي أن يتضمن طلب الاقتراحات  -٧٥

شــــروط في عقد الشــــراكة بين  للترتيبات التعاقدية التي تتوخاها الســــلطة المتعاقدة، بما في ذلك أيُّ
ة للتفاوض. وقد تشــــــمل الشــــــروط القطاعين العام والخاص تَعتبر الســــــلطة المتعاقدة أنها غير قابل

  الأساسية التي تُدرج عادةً في طلب الاقتراحات في هذه المرحلة أموراً من قبيل ما يلي:
  إلى تقديم اقتراحات بشأن مدة العقد؛ مقدِّمي العروضمدة العقد أو دعوة   (أ)  
  صيغ الأسعار والمؤشرات التي ستُستخدم في إدخال تعديلات على الأسعار؛  (ب)  
  إن وُجدا؛ ،الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار  )(ج  
  المتطلبات الضمانية؛  (د)  
  متطلبات أجهزة الرقابة التنظيمية، إن وُجدت؛  )ه(  
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  قواعد وأنظمة النقد التي تحكم تحويلات النقد الأجنبي؛  (و)  
  ترتيبات تقاسم الإيرادات، إن وُجدت؛  (ز)  
ريك الخاص، حسب الاقتضاء، بتحويلها بيان فئات الموجودات التي سيطالَب الش  (ح)  

  إلى السلطة المتعاقدة أو إتاحتها لشريك خاص يخلفه عند انتهاء فترة المشروع؛
وصــــف الموجودات والممتلكات التي ســــتتاح للشــــريك الخاص الجديد، في حالة   (ط)  

  القيام باختيار شريك جديد لتشغيل بنية تحتية قائمة؛
لة   (ي)   بدي يازات مصـــــــادر الإيرادات ال ثل الامت نة (م ية الممك ثانو ية أو ال أو التكميل

  ض الفائز.مقدِّم العرالممنوحة لاستغلال البنية التحتية القائمة)، إن وُجدت، التي يمكن عرضها على 
أن يقدموا المعلومات التي تحتاجها الســــــلطة المتعاقدة  مقدِّمي العروضينبغي أن يُطلب من   -٧٦

لمالية أو التجارية للاقتراحات ومدى تلبيتها للشــــــروط التعاقدية لكي تجري تقييماً للعناصــــــر ا
  المقترحة. وينبغي عادةً أن تتضمن الاقتراحات المالية المعلومات التالية:

بالنسبة للمشاريع التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشريك الخاص فيها في المقام الأول   (أ)  
ســـــتعملو مرفق البنية التحتية (الشـــــراكة من مكوس أو رســـــوم أو مصـــــاريف يدفعها زبائن أو م

عار.  ــــــ ية المقترحة للأس عام والخاص)، ينبغي أن يبين الاقتراح المالي البن يازية بين القطاعين ال الامت
بالنسبة للمشاريع التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشريك الخاص فيها في المقام الأول من مدفوعات  أما

مومية أخرى لاستهلاك استثمارات الشريك الخاص، أو بإضافة تؤديها السلطة المتعاقدة أو سلطة ع
تلك المدفوعات من الشـــــريك العمومي والمكوس أو الرســـــوم أو المصـــــاريف التي يدفعها الزبائن 

المســـــتعملون، فينبغي أن يبين الاقتراح المالي مدفوعات الاســـــتهلاك المقترحة وفترة التســـــديد،  أو
  العمومي ومساهمة المستعملين؛ وكذلك التوزيع المرتأى بين الشريك

القيمة الراهنة للأسعار أو المدفوعات المباشرة المقترحة بالاستناد إلى معدل الخصم   (ب)  
  وسعر صرف العملة المقرريْن في وثائق طلب العروض؛

المشـــروع ســـيحتاج إلى دعم مالي من الحكومة، مســـتوى ذلك الدعم أنَّ إذا قُدر   (ج)  
  إعانة أو ضمان متوقع من الحكومة أو السلطة المتعاقدة؛ ضاء، أيُّفي ذلك، حسب الاقت  بما

وض أثناء مرحلتيْ التشــــــييد والتشــــــغيل، مقدِّمو العرمدى المخاطر التي يتحملها   (د)  
ير ذلك من الضـــمانات ضـــد في ذلك الأحداث غير المتوقعة والتأمين والاســـتثمار الســـهمي وغ  بما

  المخاطر. تلك
ت بوضــــوح نطاق المفاوضــــات التي ســــتدور أثناء الحوار على أثر تقييم ولكي يحدَّد ويثبَّ  -٧٧

، ينبغي أن يحِّدد طلب الاقتراحات النهائي شــروط عقد الشــراكة …)الاقتراحات (انظر الفقرات 
  بين القطاعين العام والخاص التي تُعتبر غير قابلة للتفاوض.

مقدِّمو قتراحات النهائية التي يقدمها ومن المفيد للسلطة المتعاقدة أن تشترط أن تتضمن الا  -٧٨
ض الرئيسيين إلى الشروط التجارية المقترحة والتوزيع مقدِّم العروض دليلاً على ارتياح مقرضي العر

مفيداً  المقترح للمخاطر، حســـــبما وردت في طلب الاقتراحات. وقد يؤدي هذا الاشـــــتراط دوراً
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 الشــروط التجارية في مرحلة المفاوضــات النهائية. مقاومة الضــغوط الرامية إلى معاودة النقاش في في
التوقيع بالأحرف الأولى  مقدِّمي العروضأدناه)، يُطلب من … بعض البلدان (انظر الفقرات  وفي

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادتها إلى السلطة المتعاقدة مع اقتراحاتهم  مسودةعلى 
ــأك ــة ت ــاب ــك بمث ــة، ليكون ذل ــائي ــد على قبولهالنه ــديلات ي م جميع الشــــــروط التي لم يقترحوا تع

  بشأنها.  محددة
    

    الإيضاحات والتعديلات -٣ 
ــــــلطــة المتعــاقــدة في تعــديــل طلــب تقــديم الاقتراحــات أمراً مهمًّــا لتمكينهــا   -٧٩ يُعَــدُّ حق الس
اقدة، الحصـــول على ما يتطلبه الوفاء باحتياجاتها. لذلك فمن المســـتصـــوب تخويل الســـلطة المتع من

، تعديل طلب الاقتراحات مقدِّمي العروضســـواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب إيضـــاح من أحد 
وقت قبل حلول الموعد الأقصـــى لتقديم الاقتراحات. غير أنه عندما تُدخل أيِّ بإصـــدار إضـــافة في 

اقتراحاتهم، وض مزيداً من الوقت في إعداد مقدِّمو العرتعديلات تقتضي في حدود المعقول أن ينفق 
ينبغي منح تلك المهلة الإضــافية بتمديد الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات وفقاً لذلك. وعلاوة على 
ــار،  ــة الاختي ــة على عملي ــــــلطــة المتعــاقــدة أن تتفــادى إدخــال تغييرات جوهري ذلــك، ينبغي للس

الحالات  المحتملين، كما في مقدِّمي العروضتلك التي يُحتمل أن تؤثر على عدد  وخصــــــوصــــــاً
ـــلية قادرة على إعطاء  التي ـــروع بدرجة بالغة بحيث لا تعود الوثائق الأص تتغير فيها خصـــائص المش

المورِّدين أو المقاولين المحتملين فكرة صــحيحة عن المتطلبات الحقيقية للكيان المتعاقد. وفي الحالات 
المتعاقد إلى إلغاء عملية التي يكون فيها مثل ذلك التغيير الجوهري ضــــــروريًّا، قد يضــــــطر الكيان 

  )١٤(الاختيار وبدئها من جديد.
وبوجه عام، يجب على الســلطة المتعاقدة أن ترســل الإيضــاحات فوراً، مصــحوبةً بالأســئلة   -٨٠

الذين وجهت  مقدِّمي العروضالتي دعت إلى تقديم الإيضــــــاحات وكذلك التعديلات، إلى جميع 
قدِّمي إذا دعت الســـــلطة المتعاقدة إلى عقد اجتماع لمإليهم الســـــلطة المتعاقدة طلب الاقتراحات. و

، فإنه ينبغي لها أن تعد محضــــــراً للاجتماع يتضــــــمن الطلبات المقدَّمة أثناء الاجتماع بغية العروض
مقدِّمي  إيضاح طلب الاقتراحات، وردودها على تلك الطلبات، وأن ترسل نسخاً من المحضر إلى

  .العروض
    

    معايير التقييم -٤ 
ــــــلطــة المتعــاقــدة التوازن بين معــايير التقييم المتعلقــة   -٨١ من المهم، كمبــدأ عــام، أن تحقق الس

ــتثمار المادي (أشــغال التشــييد، مثلاً) ومعايير التقييم المتعلقة بتشــغيل البنية التحتية وصــيانتها  بالاس
ــــــيقدمها الشــــــريك الخاص. وينبغي إيلاء الاهتمام الكافي للاح تياجات وبنوعية الخدمات التي س

الطويلة الأجل للســلطة المتعاقدة، ولا ســيما حاجتها إلى كفالة اســتمرار توفير الخدمة على مســتوى 
  النوعية والسلامة المطلوب.

    
                                                           

  .٤، الفقرة ٩٥، الصفحة لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي دليل اشتراع   )١٤(  
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    تقييم الجوانب التقنية للاقتراحات (أ) 
الغرض من معايير التقييم التقني هو تيســير تقييم ســلامة الاقتراح التقنية والتشــغيلية والبيئية   -٨٢

والتمويلية بالمقارنة بالمواصفات والمؤشرات والاشتراطات المقررة في طلب الاقتراحات. وينبغي أن 
سلطة المتعاقدة، إلى الحد العملي الممكن، معايير موضوعية وقابلة  تكون المعايير التقنية التي تطبقها ال

نة بينها على أساس موحد. للتحديد الكمي بحيث يتسنى تقييم الاقتراحات تقييماً موضوعيًّا والمقار
ل اللوائح الناظمة لعملية  وهذا يضــيِّق مجال اتخاذ قرارات تقديرية أو تعســفية. ومن الممكن أن تفصــِّ
الاختيار الكيفية التي تصـــــاغ بها تلك العوامل وتطبَّق. وعادةً ما تقيَّم الاقتراحات التقنية الخاصـــــة 

  معايير التالية:بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقاً لل
ــــــلطة المتعاقدة قد وضــــــعت حدًّا أدنى من الســــــلامة التقنية  (أ)   . عندما تكون الس

المواصفات أو معايير دنيا للتصميم الهندسي والأداء، ينبغي للتصميم الأساسي للمشروع أن يكون 
اليب وض إثبات ســـــلامة أســـــمقدِّمو العرمطابقاً لتلك المواصـــــفات أو المعايير. وينبغي أن يطلب 

  التشييد المقترحة وجداوله الزمنية المقترحة؛
ــــــغيليـــة  (ب)   . يجـــب أن يحـــدَّد بـــدقـــة التنظيم المقترح للمرفق المنجز، الجـــدوى التش

ــــــاليب والإجراءات المقترحة لتشــــــغيله وصــــــيانته، وأن تكون مطابقة لمعايير الأداء المقررة   والأس
  للتطبيق؛ يُثبَت أنها قابلة وأن

سلطة المتعاقدة نوعية الخدمات  (ج)   ستخدمها ال ضمن معايير التقييم التي ت . ينبغي أن تت
ـــيعها، بما في ذلك الضـــمانات مقدِّمو العرتحليلاً للطريقة التي يتعهد بها  وض بمواصـــلة الخدمة وتوس
  المقدَّمة لكفالة استمراريتها؛

التي يُعتزم . ينبغي أن يكون التصـــميم المقترح وتكنولوجيا المشـــروع المعايير البيئية  (د)  
ــــــتخدامها مطابقيْن للمعايير البيئية المبينة في طلب الاقتراحات. وينبغي إجراء تحديد ملائم لأ يِّ اس

ذلك  في  وض، بمامقدِّمو العرآثار سلبية أو ضارة تتعرض لها البيئة من جراء المشروع الذي يقترحه 
  ار أو التخفيف منها؛التدابير المناظرة لدرء تلك الآث

. وهي يمكن أن تشــــــمل الشــــــروط الأخرى التي قد يعرضــــــها مقدم غراءاتالإ  )(ه  
ـــــم الإيرادات مع الســـــلطة المتعاقدة أو طلب  الاقتراح لجعل ذلك الاقتراح أكثر جاذبية، مثل تقاس

  ضمانات حكومية أقل أو تخفيض مستوى الدعم الحكومي؛
يار، يمكن أن تضـــــع . في إطار هذا المعإمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصـــــادية  (و)  

وض، مقدِّمو العرالسلطة المتعاقدة في اعتبارها إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرضها 
ــــــخاص والمنشــــــآت التجارية،  بما في ذلك المزايا التي تعود بالنفع على الفئات المحرومة من الأش

لعمالة، وحجز قدر معين من ن النشـــاط التجاري، وتشـــجيع اوالاســـتثمار الداخلي أو غير ذلك م
  الإنتاج لصالح الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الإدارية والعلمية والتشغيلية؛

. ينبغي أن يحق للســلطة المتعاقدة إعادة التأكد من تأهُّل مقدِّمي العروضمؤهلات   (ز)  
  في مرحلة التقييم. مقدِّمي العروض
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    المالية والتجارية للاقتراحات تقييم الجوانب (ب) 
إضافةً إلى معايير التقييم التقني للاقتراحات، تحتاج السلطة المتعاقدة إلى وضع معايير لتقييم   -٨٣

الاقتراحات المالية ومقارنتها. وفي العادة، تشـــمل المعايير المســـتخدمة لتقييم الاقتراحات ومقارنتها، 
  حسب الاقتضاء، ما يلي:

صاريف طوال فترة القيمة ال  (أ)   سائر الم سعار الوحدات و سوم وأ راهنة للمكوس والر
. بالنسبة للمشاريع التي يُتوقع أن يكون إيراد الشريك الخاص فيها في المقام الأول من مكوس العقد

أو رســــوم أو مصــــاريف يدفعها زبائن مرفق البنية التحتية أو مســــتعملوه، يســــتند تقييم ومقارنة 
ــــــوم والإيجارات العناصــــــر المالية للا قتراحات النهائية عادةً إلى القيمة الراهنة لتلك المكوس والرس

  وغيرها من المصاريف طوال فترة العقد، وفقاً للمعايير الدنيا المقررة للتصميم والأداء؛
قدة،   (ب)   عا طة المت ــــــل ها الس ــــــرة المقترح أن تؤدي باش عات الم مدفو نة لل مة الراه القي

ع التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشــــريك الخاص فيها في المقام الأول . بالنســــبة للمشــــاريوُجدت إن
تقييم  مدفوعات تؤديها الســــــلطة المتعاقدة لاســــــتهلاك اســــــتثمارات الشــــــريك الخاص، فإنَّ من

ــــــتندان عادة إلى القيمة الراهنة للجدول المقترح  ومقارنة العناصــــــر المالية للاقتراحات النهائية يس
اصــة بالمرفق المزمع تشــييده، وفقاً للمعايير الدنيا المقررة للتصــميم والأداء لمدفوعات الاســتهلاك الخ

  والمواصفات؛ وللخطط
صيانة، والقيمة   (ج)   شييد والتشغيل السنوي وتكاليف ال تكاليف أنشطة التصميم والت

دة . من المستصوب أن تُدرِج السلطة المتعاقالراهنة لتكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل والصيانة
  هذه المسائل في عداد معايير التقييم حتى يتسنى إجراء تقييم للجدوى المالية للاقتراحات؛

. ينبغي إدراج تــدابير الــدعم مــدى الــدعم المــالي المتوقع من الحكومــة، إن وُجــد  (د)  
وض في عــداد معــايير التقييم حيــث إنهــا يمكن مقــدِّمو العرالحكومي التي يتوقعهــا أو يُطــالِــب بهــا 

تتبع مسؤولية مالية مباشرة أو طارئة مهمة من جانب الحكومة (انظر الفصل الثاني، "تخطيط تس أن
  ؛)٦٠-٣٠المشروع وإعداده"، الفقرات 

. ينبغي للســــلطة المتعاقدة أن تقدِّر ما إذا كانت ســــلامة الترتيبات المالية المقترحة  )(ه  
ســــتثمار الســــهمي والديْن، تكفي لمواجهة خطة التمويل المقترحة، بما فيها النســــبة المقترحة بين الا

  تكاليف تشييد المشروع وتشغيله وصيانته؛
ية المقترحة  (و)   قد عا قة مدى قبول الشــــــروط الت حات المتعل . يمكن أن تكون للاقترا

بإدخال تغييرات أو تعديلات على الشروط التعاقدية، التي توزَّع مع طلب الاقتراحات (كتلك التي 
ــــــلطة المتعاقدة، وينبغي تتناول توزيع المخاط ر أو مدفوعات التعويض) آثار مالية كبيرة على الس

  دراستها بعناية.
سعار الوحدة أو غيرها من المصاريف المقترحة عاملاً   -٨٤ وتمثل مقارنة المكوس أو الرسوم أو أ

أنَّ غير  مهمًّا لضمان الموضوعية والشفافية في الاختيار بين الاقتراحات التي تتساوى في استجابتها.
من المهم أن تدرس الســـــلطة المتعاقدة بعناية الأهمية النســـــبية لهذا المعيار في عملية التقييم. فمفهوم 
"السعر" لا تكون له عادةً، في حالة إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نفس القيمة 
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ــــــلع والخدمات. والواقع  ــــــتراء الس ادات الشــــــريك الخاص كثيراً إيرأنَّ التي تكون له في حالة اش
تتكون من حصــــــيلة المصــــــاريف التي يدفعها المســــــتعملون ومصــــــادر إيراد فرعية وإعانات  ما
  مدفوعات مباشرة توفرها الهيئة الحكومية المسؤولة عن إرساء العقد. أو
ويُســتخلص مما ذُكر أعلاه أنه بينما يحافظ ســعر الوحدة للناتج المتوقع على دوره كعنصــر   -٨٥
صة فهو التقييم  مهم لمقارنة الاقتراحات، فقد لا يُعتبر دائماً العنصر الأهم. أما ما يكتسي أهمية خا

 مقدِّمي العروضالعام للجدوى المالية للاقتراحات حيث إنه يمكِّن الســـلطة المتعاقدة من درس قدرة 
هم من أجل على تنفيذ المشــروع واحتمال حصــول ارتفاعات لاحقة في الأســعار المقترحة. وهذا م

تجنب إرســاء المشــاريع لصــالح مقدمي عروض يعرضــون أســعاراً جذابة ولكن منخفضــة بشــكل 
  واقعي آملين رفع تلك الأسعار حالما يُسند العقد إليهم.  غير
سلطة المتعاقدة الوزن النسبي الذي تعتزم إعطاءه لكل معيار تقييم   -٨٦ ومن المهم أن تكشف ال

ـــتُطبَّق به ا المعايير في تقييم الاقتراحات. وقد يؤخذ بأحد نهجين ممكنين لتحقيق وعن الطريقة التي س
توازن مناســــــب بين الجوانب المالية والجوانب التقنية للاقتراحات. ويتمثل أحد النهجين الممكنين 

اعتبار الاقتراح الأصـــــلح ذلك الاقتراح الذي يحصـــــل على أعلى رتبة فيما يتعلق بمعايير التقييم  في
سعرية ومع سعر المقترح للنواتج ال سعرية معاً. ويمكن عوضاً عن ذلك أن يكون ال ايير التقييم غير ال

(على ســـبيل المثال، ســـعر الماء أو الكهرباء، أو مســـتوى المكوس، أو مصـــاريف الصـــيانة أو رســـم 
فائز من بين  ــــــم في تقرير الاقتراح ال عامل الحاس قدة دفعه) ال عا ــــــلطة المت لذي ينبغي للس الإيجار ا

  راحات الملبِّية للطلب.الاقت
    

    تقديم الاقتراحات وفتحها -٥ 
ينبغي أن يُشــــــترط تقديم الاقتراحات مكتوبة وموقعة وموضــــــوعة في مظاريف مختومة.   -٨٧
الحالات التي يقبل فيها طلب الاقتراحات العروض بالوســـــائل الإلكترونية، ينبغي أن تشـــــترط  وفي

على نحو يمكن عرضـــــه على الســـــلطة المتعاقدة ويُعوَّل  أن يقدموا اقتراحاتهم مقدِّمي العروضعلى 
 )١٥(عليه لتأكيد ســـلامة المعلومات منذ الوقت الذي أُنشـــئت فيه للمرة الأولى في شـــكلها النهائي.

ــــــلطة المتعاقدة بعد الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات ينبغي  تُفتح  ألاَّوالاقتراحات التي تتلقاها الس
الذي قدمها. ولأغراض ضمان الشفافية، كثيراً ما تنص القوانين الوطنية ض العرمقدِّم وأن تُردَّ إلى 

على إجراءات رسمية لفتح الاقتراحات، وعادةً ما يكون ذلك في موعد قد حُدد من قبل في طلب 
الذين قدموا اقتراحات  قدِّمي العروضاقدة لمالاقتراحات، كما تقتضـــــي أن تســـــمح الســـــلطة المتع

الاقتراح قد فُتح أنَّ يكونوا حاضرين وقت فتح الاقتراحات، أو بأن يتلقوا تأكيداً بلممثليهم بأن  أو
زاهة. ويســـــاعد مثل هذا الاشـــــتراط على تقليل احتمال إدخال تغييرات يضـــــمن متطلبات الن  بما

  زاهة الإجراءات.الاقتراحات أو العبث بها على نحو آخر، ويشكل ضماناً مهمًّا لن على
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص وتنوُّع معايير التقييم  وبالنظر إلى  -٨٨ تعقُّد مشــــــاريع الش
تطبَّق عادةً عند إرساء مشروع ما، قد يكون من المستصوب أن تطبِّق السلطة المتعاقدة عملية  التي

                                                           
  .١، الفقرة ٨بشأن التجارة الإلكترونية، المادة نسيترال النموذجي قانون الأو  )١٥(  
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ية  لمال عايير ا حدة من الم بار على  ية في الاعت لمال عايير غير ا تقييم تُجرى على خطوتين، فتوضــــــع الم
قبلها، وذلك بغية تجنب الحالات التي يُعطى فيها وزن أثقل مما ينبغي لعناصر معينة من المعايير   بماور

  المالية (كسعر الوحدة مثلاً) على حساب المعايير غير المالية.
في بعض البلدان صـــوغ وتقديم اقتراحاتهم التقنية  مقدِّمي العروضولهذه الغاية، يُطلب من   -٨٩

لية في مظروفين مســـــتقلين. ويُســـــتخدم نظام المظروفين أحياناً لأنه يتيح للســـــلطة واقتراحاتهم الما
تأثر بمكوناتها المالية. غير  ــــــلوب أنَّ المتعاقدة أن تقيِّم النوعية التقنية للاقتراحات دون ال هذا الأس

تعرَّض للانتقاد باعتباره يتعارض مع هدف الاقتصــــــاد في إرســــــاء العقود العمومية. ويقال على 
اختيار الاقتراحات بصـــــفة أولية على أســـــاس ميزتها التقنية وحدها ودون الرجوع إلى  لأخص إنَّا

الســعر ينطوي على الخطر المتمثل في أن يكون هناك ما يمكن أن يغري الســلطة المتعاقدة، لدى فتح 
أول مظروف، بأن تختار اقتراحات تعرض أشـــغالاً تقنية رفيعة المســـتوى وترفض اقتراحات أخرى 

  تعرض حلولاً أقل تطوراً ولكنها تلبي مع ذلك احتياجات السلطة المتعاقدة بتكلفة إجمالية أدنى.
سلطات المتعاقدة دمج الاقتراحات التقنية   -٩٠ وكبديل لاستخدام نظام المظروفين، قد تطلب ال

، تحدد والاقتراحات المالية في اقتراح واحد ولكنها تجري تقييمها على مرحلتين. ففي مرحلة أولى
ـــــــد  ــــــلطــة المتعــاقــدة عــادةً عتبــة فيمــا يتعلق بــالنوعيــة والجوانــب التقنيــة التي ينبغي أن تتجس الس

ــة في طلــب الاقتراحــات. ثم ترتــب كــل اقتراح تقني  في ــة وفقــاً للمعــايير المبين الاقتراحــات التقني
ين في طلــب لتلــك المعــايير والوزن النســــــبي لتلــك المعــايير وطريقــة تطبيقهــا على النحو المب وفقــاً

ــــــلطة المتعاقدة بين الاقتراحات المالية والتجارية التي حصــــــلت جوانبها  الاقتراحات. ثم تقارن الس
ية  بة أو تفوقه. وعندما يتقرر تقييم الاقتراحات التقن بة توازي مســــــتوى تلك العت ية على رت التقن

 مما إذا كانت الاقتراحات والاقتراحات المالية على التعاقب، ينبغي أن تتحقق الســـلطة المتعاقدة أولاً
التقنية تلبي بصــورة أولية طلب الاقتراحات (مثلاً، ما إذا كانت تشــمل جميع البنود المطلوب تناولها 
في الاقتراحــات التقنيــة). فــالاقتراحــات النــاقصـــــــة، وكــذلــك الاقتراحــات التي تحيــد عن طلــب 

ــلطة المتعاقدة أن تطلب من للأنَّ الاقتراحات، ينبغي أن تُرفض في هذه المرحلة. وفي حين  مقدِّمي س
أيِّ توضــــــيح اقتراحاتهم، فإنه لا ينبغي في هذه المرحلة التماس أو عرض أو إتاحة إدخال  العروض

اقتراح   تغيير في عنصــر جوهري من عناصــر الاقتراح، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى أن تجعل من
  غير ملبٍّ للطلب اقتراحاً ملبياً له.

    
    مقدِّمي العروضوار مع الح -٦ 

في الحالات التي تســـتخدم فيها الســـلطة المتعاقدة إجراء المناقصـــة على مرحلتين على النحو   -٩١
 تلقيمن قانون الأونســـــيترال النموذجي للاشـــــتراء العمومي، عند  ٤٨المنصـــــوص عليه في المادة 

ــــــلطة المتعاقدة الاقتراحات النهائية، تنتقل إلى تقييمها وترتيبه ــــــراكة الس ا بغية وضــــــع عقد الش
ية (انظر الفقرات   بين أدناه). بيد أنه في الحالات … القطاعين العام والخاص في صــــــيغته النهائ
تســــتخدم فيها الســــلطة المتعاقدة طلب الاقتراحات المقترن بحوار على النحو المنصــــوص عليه  التي
ن قانون الأونســـيترال النموذجي للاشـــتراء العمومي، فإنها تنخرط، في هذه المرحلة، م ٤٩  المادة في
قدِّمي العروضحوار مع  في بات. وتبين الفقرة  م بة للمتطل لمادة  ٨المســــــتجي قانون  ٤٩من ا من 



A/CN.9/939/Add.3 
 

V.18-01735 33/64 
 

ـــــأن صـــــيغة الحوار: ينبغي أن يُجرى  ـــــرطيْن بش ـــــتراء العمومي ش ـــــيترال النموذجي للاش الأونس
  ن يشترك فيه نفس ممثلي السلطة المتعاقدة لضمان اتساق النتائج.متزامن، وأ نحو على
قد يتضـــمن الحوار عدة جولات أو مراحل. وفي نهاية كل جولة أو مرحلة، يجوز للســـلطة   -٩٢

المتعاقدة أن تنقِّح احتياجاتها وتعطي الموردين أو المقاولين المشــــــاركين فرصــــــة لتعديل اقتراحاتهم 
نقحة والأســـــئلة والتعليقات التي تطرحها الســـــلطة المتعاقدة خلال ضـــــوء تلك الاحتياجات الم في

معيار أيِّ الحوار. وخلال ســير الحوار، ينبغي للســلطة المتعاقدة عدم تعديل موضــوع الاشــتراء، أو 
هل أو التقييم، أو  تأ بالفقرة أيِّ لل ــــــى عملاً  يا تُرس بات دن لمادة  ٢متطل قانون  ٤٩(و) من ا من 
ــتراء العمومي، أو الأونســيترال النموذج عنصــر من عناصــر وصــف مشــروع الشــراكة أيِّ ي للاش

حكم أو شـــرط في عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أيِّ القطاعين العام والخاص، أو   بين
متطلبــات أو مبــادئ يِّ يخضــــــع للحوار على النحو المحــدد في طلــب الاقتراحــات. وينبغي لأ  لا

معلومات أخرى يتضــمنها الحوار وتبلِّغها الســلطة المتعاقدة أيِّ أو توجيهية أو وثائق أو إيضــاحات 
إلى مورِّد أو مقاول أن تبلَّغ في نفس الوقت وعلى قدم المســـــــاواة إلى جميع الموردين أو المقاولين 
ــــــاركين الآخرين، ما لم تكن تلك المعلومات محددة أو خاصــــــة بذلك المورِّد أو المقاول على  المش

  ان ذلك الإبلاغ يمثل انتهاكاً لأحكام السرية.الحصر، أو ك وجه
ــــــلطة المتعاقدة أن تطلب إلى جميع الموردين أو المقاولين الباقين   -٩٣ وعقب الحوار، ينبغي للس
ــب اقتراحــاتهم.  في ــا يتعلق بجميع جوان ــائي فيم ــدموا العرض الأفضــــــــل والنه الإجراءات أن يق

قديم العروض الأفضل والنهائية ومكانه وموعده يكون الطلب مكتوباً وأن يحدد كيفية ت أن  وينبغي
ـــــتراء هذا غياب  ـــــلوب الاش مجموعة وحيدة كاملة من أحكام أيِّ النهائي. ومن المعالم المميزة لأس

  وشروط الاشتراء بما يتجاوز المتطلبات الدنيا التي تقاس عليها العروض النهائية.
    

    المفاوضات النهائية وإرساء العقد -٧ 
لجنة الإرســــاء أن تصــــنِّف العناصــــر التقنية والمالية لكل اقتراح وفقاً لنظم الترتيب ينبغي ل  -٩٤

المعلنة مســبقاً فيما يتعلق بمعايير التقييم التقنية مع تحديد أســباب الترتيب الذي توصــلت إليه كتابةً. 
ــــــليم لمعــايير التقييم،  ــــــتخــدام غير الس ــــــفــافيــة عمليــة الاختيــار وتجنــب الاس ومن أجـل تعزيز ش

ل أهمية بالغة في الحالات التي توصــي فيها لجنة الإرســاء باختيار اقتراح  أن وزيج يكتســي تبرير مفصــَّ
استناداً إلى الجوانب التقنية وليس إلى السعر. وينبغي للسلطة المتعاقدة أن تصنف جميع الاقتراحات 

  الملبية للطلب على أساس معايير التقييم المبينة في طلب الاقتراحات.
    

    إجراءات المرحلتين (أ) 
سلطة المتعاقدة إجراء المرحلتين على النحو المنصوص عليه   -٩٥ في الحالات التي تستخدم فيها ال

من قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي، تقوم الســلطة المتعاقدة في هذه  ٤٨في المادة 
عناصــر معينة من عقد الشــراكة  إلى التفاوض النهائي بشــأن مقدِّمي العروضالمرحلة بدعوة أفضــل 

بين القطاعين العام والخاص. وإذا حصــــــل اقتراحان أو أكثر على أعلى رتبة، أو إذا لم يكن هناك 
ســـوى فارق طفيف في رتب اقتراحين أو أكثر، فينبغي للســـلطة المتعاقدة أن تدعو إلى المفاوضـــات 
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ساً. و مقدِّمي العروضكل  سا ينبغي أن تقتصر المفاوضات النهائية الذين حصلوا على الرتبة ذاتها أ
على تحديد التفاصــيل النهائية لمســتندات الصــفقة وتلبية الاشــتراطات المعقولة التي وضــعها مقرضــو 

ض الذي وقع عليه الاختيار. ومن المشــــاكل الخاصــــة التي تواجهها الســــلطات المتعاقدة مقدِّم العر
ض الذي يقع عليه الاختيار إلى دِّم العرمقالخطر المتمثل في احتمال أن تفضــــــي المفاوضــــــات مع 

ضــغوط لتعديل ما ورد أصــلاً في الاقتراحات فيما يتعلق بالســعر أو توزيع المخاطر، وبشــكل يلحق 
الضـــرر بالحكومة أو المســـتهلكين. فلا ينبغي الســـماح بإدخال تغييرات على العناصـــر الأســـاســـية 

 على أســـاســـها تقديم الاقتراحات وتحديد للاقتراح، حيث إنها يمكن أن تشـــوه الافتراضـــات التي تم
رتبتها. لذلك لا يجوز أن تتعلق المفاوضــــات في هذه المرحلة بأحكام العقد التي اعتُبرت، في الطلب 

ومن الممكن المضــــــي في تقليل …). النهائي لتقديم الاقتراحات، غير قابلة للتفاوض (انظر الفقرة 
هذه المرحلة الأخيرة بالإصرار على أن يبدي مقرضو خطر معاودة النقاش في الشروط التجارية في 

ض الذي وقع عليه الاختيار ارتياحهم لتوزيع المخاطر المدرج في عرضــهم في المرحلة التي مقدِّم العر
وبوســـــع المســـــتشـــــارين الماليين …). (انظر الفقرة  مقدِّمي العروضيجري فيها التنافس فيما بين 

مقدِّمي ه العملية بإسداء المشورة بشأن ما إذا كانت اقتراحات للسلطة المتعاقدة أن يسهموا في هذ
واقعية، وبشـــأن ما يُعَدُّ ملائماً من مســـتويات الالتزام المالي في كل مرحلة. ويمكن لعملية  العروض

  إغلاق باب النقاش بشأن الجوانب المالية ذاتها أن تستغرق وقتاً طويلاً.
قدة أن تبلِّ  -٩٦ عا ــــــلطة المت نه  مقدِّمي العروضغ بقية وينبغي للس بأ الملبّين لطلب الاقتراحات 
ض الذي حصل على أفضل رتبة مقدِّم العريُنظر في التفاوض معهم إذا لم تسفر المفاوضات مع   قد

المفاوضـــــات أنَّ عن عقد للشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وإذا اتضـــــح للســـــلطة المتعاقدة 
سفر عنمقدِّم العر مع سلطة  ض المدعوّ لن ت شراكة بين القطاعين العام والخاص، تعيَّن على ال عقد 

ض التالي إلى مقدِّم العرض ذاك بأنها تنهي المفاوضـــــــات معه ثم تدعو مقدِّم العرالمتعاقدة أن تبلِّغ 
إجراء مفاوضـــات اســـتناداً إلى رتبته إلى أن تتوصـــل إلى عقد شـــراكة بين القطاعين العام والخاص 

حات المتبقية. وتجنباً لإمكانية حصـــول ســـوء تصـــرف أو تأخير لا داعي له، ترفض جميع الاقترا أو
عاقدة فتح باب المفاوضـــــــات مع تع ألاَّينبغي  ــــــلطة المت مقدم عرض كانت قد أنهت أيِّ يد الس

  المفاوضات معه.
    

    طلب الاقتراحات المقترن بحوار (ب) 
لحالات التي تســــتخدم فيها في ا مقدِّمي العروضكقاعدة عامة، لا تُجرى مفاوضــــات مع   -٩٧

سلطة المتعاقدة طلب الاقتراحات المقترن بحوار على النحو المنصوص عليه في المادة  من قانون  ٤٩ال
ــــــتراء العمومي. وبالفعل، فإنَّ من قانون  ٤٩من المادة  ١٢الفقرة  الأونســــــيترال النموذجي للاش

"لا تُجرى مفاوضــات بين الجهة  الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي تنص صــراحة على أنه
المشــترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشــأن عرضــه الأفضــل والنهائي". ويكمن الأســاس المنطقي 

 قدِّمي العروضمرحلة الحوار ســــتكون قد وفرت بالفعل فرصــــة كبيرة لمأنَّ لهذا القيد الصــــارم في 
مرحلةُ "العرض الأفضــل والنهائي" مرحلةَ لتقديم تحســينات بشــأن جميع جوانب اقتراحاتهم. وتنهي 

ــــروط العقد المقدمة من  ــــنى تفادي  مقدِّمي العروضالحوار وتجمِّد جميع المواصــــفات وش لكي يتس
ــــــلطة المتعاقدة العرض المقدم من أحد  ــــــتخدام الس مقدِّمي الحالة غير المرغوب فيها المتمثلة في اس
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فقد يضــطر إلاَّ لق بالســعر المعروض. وللضــغط على مقدم عرض آخر، وخاصــة فيما يتع العروض
  )١٦(وض، تحسباً لهذا الضغط، إلى رفع الأسعار المعروضة، مما ينال من نزاهة العملية.مقدِّمو العر

    
   إرساء العقد دون اللجوء إلى إجراءات تنافسية  -دال  

لشراكة بقوة باستخدام الإجراءات المنظمة والتنافسية من أجل إرساء عقود ا الدليليوصي   -٩٨
عام والخاص لأ بارها نَّ بين القطاعين ال باعت ــــــع  باعتراف على نطاق واس تلك الإجراءات تحظى 

زاهة والشـــــفافية (انظر ) والن"القيمة لقاء المال"الأنســـــب للنهوض بأهداف الاقتصـــــاد والكفاءة (
أعلاه). …  الفصل الأول، "الإطار القانوني والمؤسسي العام"، الفقرات ...؛ وانظر أيضاً الفقرات

شدد الذي تتسم به  الدليلإجراءات إرساء العقد التي يوصي بها  الوقت نفسه، فإنَّ وفي تتفادى الت
بعض الإجراءات المفتوحة (مثل المناقصـــة التقليدية فيما يتعلق بالســـلع والخدمات)، وتتيح للســـلطة 

يلبي حاجتها على أفضل وجه  المتعاقدة قدراً كبيراً من المرونة من أجل اختيار متعهد التشغيل الذي
ــــــاواة  ــــــتمرارية الخدمة والمس من حيث المؤهلات المهنية والمقدرة المالية والقدرة على ضــــــمان اس

  معاملة المستعملين ونوعية الاقتراح. في
ساليب   -٩٩ شفافية والموضوعية الذي يمكن تحقيقه بأ شرة مستوى ال ولا تكفل المفاوضات المبا

المستوى أنَّ لاوة على ذلك، في بعض البلدان، قد تكون هناك مخاوف من تنافسية أكثر تنظيماً. وع
الأعلى من الصــــــلاحية التقديرية المتاحة في تلك المفاوضــــــات قد ينطوي على مخاطر أكبر نتيجة 

بقوة بأن ينص  الدليلممارســات تتســم بســوء التصــرف أو الفســاد. وبالنظر إلى ما تقدم، يوصــي 
ستخدام إجراء شراكة بين القطاعين القانون على ا سية كقاعدة في إرساء عقود ال ات الاختيار التناف

العام والخاص وقصـــــر المفاوضـــــات المباشـــــرة (أي دون اللجوء إلى إجراءات الاختيار التنافســـــية 
ــــــتثنـــائيـــة والقـــابلـــة للتبرير على نحو موضــــــوعي،  على النحو المبين هنـــا) على الحـــالات الاس
  ة والإنصاف في إدارة عملية الاختيار.بإجراءات لكفالة الشفافي  ورهناً

    
    الظروف الآذنة -١ 

لأغراض الشفافية، وكذلك لضمان الانضباط في إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام   -١٠٠
والخاص، ينبغي للقانون أن يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن فيها الإذن للسلطة المتعاقدة باختيار 

ــــــية. وقد تشــــــمل تلك الظروفالشــــــريك الخاص دون الل  ،جوء إلى إجراءات الاختيار التنافس
  ما يلي: ،سبيل المثال على

عندما تكون هناك حاجة ماســــــة إلى ضــــــمان توفير الخدمة فوراً، ويكون لذلك   (أ)  
ــــــريطة ألاَّ من ية، ش ــــــ نافس يار ت بة  غير العملي الدخول في إجراءات اخت ــــــب تكون الظروف المتس
ــ في ــتعجال ظروفاً تس ــئة عن تصــرف تعويقي الاس تطيع الســلطة المتعاقدة أن تتنبأ بها أو ظروفاً ناش
جانبها. وقد تدعو الحاجة إلى مثل هذا الإذن الاستثنائي مثلاً في حالة حدوث انقطاع في توفير  من

خدمة معينة، أو حيث يتخلف شـــــريك خاص حالي عن توفير الخدمات على مســـــتويات مقبولة، 

                                                           
  .٢٧، الفقرة ٢٠٩، الصفحة لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي دليل اشتراع   )١٦(  
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طة المت أو ــــــل غت الس لخاص في وقت يكون إذا أل عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش قدة ع عا
ــــــة إلى ضــــــمان   غير من ــــــية نظراً إلى الحاجة الماس العملي فيه الدخول في إجراءات اختيار تنافس

  استمرارية الخدمة؛
في حالة المشــاريع القصــيرة المدة التي لا تتجاوز قيمتها الاســتثمارية الأولية المتوقعة   (ب)  
  اً ضئيلاً؛مبلغاً محدد
  دواع تتعلق بالدفاع أو الأمن الوطني؛  (ج)  
مصـــــــدر واحد قادر على توفير الخدمة المطلوبة إلاَّ الحالات التي لا يوجد فيها   (د)  

باســتخدام تكنولوجيا مشــمولة ببراءة اختراع أو دراية فنية فريدة)، إلاَّ (مثلاً، لأنه لا يمكن توفيرها 
  ؛…)قتراحات غير الملتمسة (انظر الفقرات بما في ذلك حالات معينة من الا

عندما تكون قد صـــدرت دعوة إلى عملية اختيار أولي أو صـــدر طلب اقتراحات   )ه(  
طلبات أو اقتراحات، أو تكون الســـلطة المتعاقدة قد رفضـــت جميع الاقتراحات  ولكن لم تقدَّم أيُّ

ــــــاء عقد تراحات عن من غير المرجح أن يســــــفر إصــــــدار طلب جديد لتقديم اقأنَّ وارتأت  إرس
يؤذن  ألاَّ. غير أنه بغية الحد من خطر ســوء الاســتغلال إذا تغير أســلوب الاختيار، ينبغي المشــروع

المتعاقدة بإرســـــاء عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص دون اللجوء إلى إجراءات للســـــلطة 
ــــــية  مكانية في طلب الاقتراحات عندما يكون قد نُص صــــــراحةً على تلك الإإلاَّ الاختيار التنافس

  ي.الأصل
    

    تدابير تعزيز الشفافية في إرساء العقود دون إجراءات تنافسية -٢ 
من الخصـــــائص المميزة للإجراءات اللازم اتباعها في الاشـــــتراء عن طريق التفاوض خارج   -١٠١

ى أســاليب الاشــتراء إطار الإجراءات التنافســية المنظمة أنها أكثر مرونة من الإجراءات التي تطبَّق عل
عدد قليل من القواعد والإجراءات الناظمة للعملية التي تتفاوض إلاَّ الأخرى. ذلك أنه لا يُســــــن 

الأطراف بموجبها وتبرم عقدها. وفي بعض البلدان، تتيح قوانين الاشــــتراء للســــلطة المتعاقدة حرية 
وتقرُّ قوانين بلدان أخرى إطاراً  قيود تُذكر لإجراء المفاوضـــات على النحو الذي تراه مناســـباً. بلا

مقدِّمي إجرائيًّا للتفاوض غايته الحفاظ على الإنصاف والموضوعية ودعم التنافس عن طريق تشجيع 
على المشــــاركة. وتتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات الاختيار عن طريق التفاوض مجموعة  العروض

يُخص بالذكر منها شــــروط الموافقة على قرار منوّعة من المســــائل التي ترد مناقشــــتها فيما يلي، و
الســـلطة المتعاقدة اختيار الشـــريك الخاص عن طريق التفاوض، واختيار شـــركاء التفاوض، ومعايير 

  المقارنة بين العطاءات وتقييمها، وتسجيل إجراءات الاختيار.
    

    الموافقة (أ) 
السلطة المتعاقدة على موافقة من الشروط الأولية المفروضة في بلدان كثيرة وجوب حصول   -١٠٢

سلطة أعلى قبل الشروع في الاختيار عن طريق التفاوض خارج إطار الإجراءات التنافسية المنظمة. 
ومثل هذه الأحكام يقتضي عموماً تقديم طلب الموافقة كتابةً وتضمينه الأسباب الموجِبة لاستخدام 
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ان عدم اللجوء إلى إرساء العقد دون التفاوض. والقصد من شروط الموافقة هو، على الأخص، ضم
  في الظروف المناسبة.إلاَّ إجراءات تنافسية 

    
    المتفاوضينشركاء الاختيار  (ب) 

توخياً لجعل إجراءات الإرســــاء إجراءات تنافســــية قدر الإمكان، يُشــــترط على الســــلطة   -١٠٣
التي تُعتبر قادرة المتعاقدة الدخول في مفاوضـــات مع أكبر عدد تســـمح به الظروف من الشـــركات 

حكم  على تلبية الحاجة القائمة. وفيما عدا هذا الحكم العام، لا تتضــــــمن قوانين بعض البلدان أيَّ
محدد بشــــأن العدد الأدنى من المقاولين أو الموردين الذين يتعين على الســــلطة المتعاقدة أن تتفاوض 

تعاقدة أن تتفاوض، حيثما أمكن، مع قوانين بعض البلدان الأخرى تُلزِم الســــــلطة المأنَّ معهم. غير 
سمح  مقدِّمي العروضعدد أدنى من  شائعاً)، أو بأن تلتمس اقتراحات منهم. ويُ (يبدو العدد ثلاثة 

للســلطة المتعاقدة بالتفاوض مع عدد أقل في ظروف معينة، وخاصــة عندما يكون العدد المتوافر من 
  دد.المقاولين أو الموردين أقل من العدد الأدنى المح

وض، مقدِّمو العرومن المســـتصـــوب أيضـــاً، لأغراض تعزيز الشـــفافية، اشـــتراط أن يُعطى   -١٠٤
بطريقة محددة، إشــعاراً بإجراءات التفاوض. من ذلك مثلاً أنه قد يُطلب من الســلطة المتعاقدة نشــر 

 عتطَّلالإشــــعار في مطبوعة معينة تُســــتخدم عادةً لهذا الغرض. ويُقصــــد بشــــرط الإشــــعار هذا أن 
ــــــتراء مجموعة  على ــــــع مما قد يكون عليه الحال بدونه،  مقدِّمي العروضمن إجراءات الاش أوس
يؤدي إلى تعزيز التنافس. وبالنظر إلى ضـــخامة معظم مشـــاريع البنية التحتية، ينبغي أن يتضـــمن  مما

غي أو شـــروط الأهلية)، كما ينب ،مثلاً ،الإشـــعار عادةً حدًّا أدنى من المعلومات (وصـــف المشـــروع
أن يعدّوا عروضـــهم. وبوجه عام، ينبغي أن تطبَّق  قدِّمي العروضإصـــداره قبل وقت كاف يتيح لم

في إجراءات  مقدِّمي العروضأيضــاً في إجراءات التفاوض الشــروط الرسمية للأهلية التي تنطبق على 
  الاختيار التنافسية.

ـــلط  -١٠٥ ـــعار عندما تلجأ الس ـــروط الإش ـــتبعد ش ة المتعاقدة إلى التفاوض وفي بعض البلدان، تُس
))، أو إذا فُتح باب المشــاركة في المفاوضــات لجميع (ه… فشــل عملية المناقصــة (انظر الفقرة  بعد

قدِّمي العروض قانون النموذجي  المؤهلين، أو إذا لم ترد أيُّ م عروض على الإطلاق. وبموجب ال
الحالات المســـــتعجلة أو الطارئة في إلاَّ للاشـــــتراء العمومي، لا يمكن إســـــقاط الإشـــــعار العمومي 

  وجود خطر انكشاف معلومات سرية. عند أو
    

    معايير مقارنة العروض وتقييمها (ج) 
يتمثل أحد التدابير المفيدة الأخرى لتعزيز شــــفافية وفعّالية المفاوضــــات التي تُجرى خارج   -١٠٦

تفي بها الاقتراحات (مثل أهداف  إطار الإجراءات التنافســية المنظَّمة في إقرار معايير عامة يُطلب أن
الأداء العامة أو مواصــــــفات النواتج)، وكذلك معايير لتقييم العروض المقدمة أثناء المفاوضــــــات، 
ولاختيار الشريك الخاص الفائز (مثل المزايا التقنية للعرض، والأسعار، وتكاليف التشغيل والصيانة 

ها ية التي ينطوي علي نات الإنمائ عام والخاص).  والربحية والإمكا كة بين القطاعين ال ــــــرا عقد الش
يرد أكثر من اقتراح واحــد، قــد يكون من المفيــد إدخــال بعض عنــاصــــــر المنــافســــــــة  وعنــدمــا
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ــــــلطة المتعاقدة أن تحدد الاقتراحات التي يبدو أنها تفي بتلك المعايير  في المفاوضــــــات. وينبغي للس
صد ت صحاب تلك الاقتراحات ق شات مع كل من أ نقيح الاقتراح وتحسينه إلى درجة وتُجري مناق

ــــــعر كل اقتراح.  ــــــلطة المتعاقدة. ويمكن أن تتطرق تلك المناقشــــــات إلى س تجعله مُرضــــــياً للس
توضع الاقتراحات في صيغتها النهائية، قد يكون من المستصوب أن تسعى السلطة المتعاقدة  وعندما

مقدِّمو . ويوصى بأن يدرج الحصول على أفضل عرض نهائي على أساس الاقتراحات الموضحة إلى
توزيع المخاطر الذي يتضــــمنه العرض ســــوف يكون أنَّ وض في عروضــــهم النهائية دليلاً على العر

ض المفضــــــل من بين أفضــــــل مقدِّم العرمقبولاً لدى مقرضــــــيهم المقترحين. ويمكن عندئذ اختيار 
لذي يعرض الاقتراح على الطرف ا إرســــاء عقد المشــــروعالعروض النهائية المقدمة. ويجري عندئذ 

أو "الأكثر نفعاً" وفقاً لمعايير اختيار الشــــــريك الخاص الفائز كما وردت في  "الأكثر اقتصــــــاداً"
  التفاوض. الدعوة إلى

    
    الإشعار بإرساء العقد (د) 

يار (انظر   -١٠٧ ــــــجلاًّ لإجراءات الاخت عاقدة أن تنشــــــئ س ــــــلطة المت ينبغي أن يُطلب من الس
ـــــاء العقد يبين، عدا في الحالات التي تنطوي  ، كما ينبغي…)  الفقرات ـــــعاراً بإرس ـــــر إش أن تنش

مصــالح ذات صــلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني، الظروف والأســباب المعينة التي اقتضــت  على
وفي كثير من البلدان، …). إرســــاء العقد دون إجراء تنافســــي حســــب الأصــــول (انظر الفقرة 

نشر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكامل تحقيقاً الممارسات الراسخة أن يُ  من أصبح
  للنهوض بالشفافية والمساءلة.

    
   الاقتراحات غير الملتمسة  -هاء  

ــراكة بين القطاعين العام والخاص أحياناً عن اقتراحات يقدمها القطاع   -١٠٨ ــاريع الش ــأ مش تنش
نظراً لعدم  ،"الاقتراحات غير الملتمســـة" الخاص مباشـــرةً. ويشـــار إلى هذه الاقتراحات عادةً بعبارة

ارتباطها بمشـــــروع اســـــتهل القطاع العام بشـــــأنه عمليةً لإرســـــاء عقود. وقد تنشـــــأ الاقتراحات 
ــــــراكة   غير ها ش ية يمكن أن تلبي ية تحت نة القطاع الخاص حاجة إلى بن با ــــــت الملتمســـــــة نتيجة لاس
ت مبتكرة لإدارة البنى التحتية وتعرض القطاعين العام والخاص. وقد تنطوي أيضــاً على اقتراحا  بين

إمكانية نقل تكنولوجيا جديدة إلى البلد المضــــيف. بيد أنها قد تفضــــي إلى شــــواغل مختلفة بشــــأن 
الشـــــفافية والمســـــاءلة والقيمة لقاء المال. وينبغي للبلدان التي ترغب مع ذلك في الســـــماح بالنظر 

  بعناية وتضع الضمانات المناسبة. الاقتراحات غير الملتمسة أن تتدبر تلك الشواغل في
    

    اعتبارات السياسات العامة -١ 
من الأسباب التي يمكن أن تُذكر أحياناً للسماح بالنظر في الاقتراحات غير الملتمسة، توفير   -١٠٩

حافز للقطاع الخاص لكي يقدم اقتراحات تنطوي على اســــتخدام مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة 
ــل ــية، لا يتوفر لألتلبية احتياجات الس مقدم يِّ طة المتعاقدة. فبحكم طبيعة إجراءات الاختيار التنافس

بعد أن يفوز في المنافسة. وقد تكون تكاليف صياغة إلاَّ عليه  إرساء عقد المشروععرض ما يضمن 
اقتراحات لمشاريع بنية تحتية ضخمة رادعاً للشركات غير المطمئنة إلى قدرتها على مجاراة اقتراحات 
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قد يرى القطاع الخاص، في القواعد التي  ،دمها مقدمو عروض منافســــــون. وعلى نقيض ذلكيق
تتيح للســـــلطة المتعاقدة أن تتفاوض مباشـــــرة بشـــــأن الاقتراحات غير الملتمســـــة مع مقدمي تلك 
الاقتراحات، حافزاً على تقديمها. كما قد تكون للســلطة المتعاقدة مصــلحة في إمكانية الدخول في 

  اشرة لكي تحفز القطاع الخاص على صياغة اقتراحات مبتكرة لتطوير البنى التحتية.مفاوضات مب
ـــــة   -١١٠ ـــــاريع بناءً على اقتراحات غير ملتمس ـــــاء المش ـــــه، لإرس غير أنه يمكن، في الوقت نفس
منافســـــــة من جانب مقدمي عروض آخرين، أن يعرِّض الحكومة لانتقادات شـــــــديدة.  وبدون
وكمة الجيدة أن تتوقع الســــلطات العمومية احتياجاتها المتعلقة الممارســــات الفضــــلى للح  وتتطلب

بالبنية التحتية وأن تخطط على نحو ممنهج لتلبيتها. وينبغي لها أن تبني القدرة على تصــور مشــاريعها 
ــــــرة ذلك (انظر الفصـــــــل الثاني، "تخطيط  وتخطيطها بدلاً من الاعتماد على القطاع الخاص لمباش

المقرضــــــين المرتقبين، بمن فيهم  رات ...). وعلاوة على ذلــك، فــإنَّالمشــــــروع وإعــداده"، الفق
المؤســــســــات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف، قد يجدون صــــعوبة في تقديم قروض أو ضــــمانات 
سية. فقد يخشون إمكانية إقدام حكومات مقبلة على  شاريع لم تكن موضع إجراءات اختيار تناف لم

جاء  إرســـــاء عقد المشـــــروعأنَّ ا (مثلاً، لأنه قد يُعتبر في وقت لاحق الطعن في الإجراءات وإلغائه
الإجراءات لم تنص على بارامترات موضوعية لمقارنة الأسعار والعناصر التقنية نَّ لأ نتيجة لمحاباة أو

والفعالية الإجمالية للمشـــروع)، أو قد يخشـــون طعناً قانونيًّا أو ســـياســـيًّا من جانب أطراف أخرى 
ة، كالزبائن غير الراضـــين عن زيادة الأســـعار أو الشـــركات المنافســـة التي قد تدّعي ذات مصـــلح

  استُبعدت بشكل جائر من عملية الاختيار التنافسية.  أنها
وهناك عدة أســباب تجعل البلدان تفضــل عدم تنظيم الاقتراحات غير الملتمســة أو حظرها   -١١١

فينبغي لها أن تدرس  ،الاقتراحات غير الملتمســــــة صــــــراحةً. أما البلدان التي تودُّ مع ذلك النظر في
ــــــتحداث إجراءات خاصـــــــة لتقييم وتناول الاقتراحات غير الملتمســـــــة وأن تنظر  الحاجة إلى اس

مرغوبية اســــــتحداثها لتفادي اســــــتخدامها للالتفاف على آلية إدارة الاســــــتثمارات العمومية.  في
تين كثيراً ما يتطرق الحديث إليهما عند ذكر وتحقيقاً لهذا الغرض، قد يكون من المفيد تحليل حال

الاقتراحات غير الملتمســـة، وهما: الاقتراحات غير الملتمســـة التي يُدَّعى أنها تنطوي على اســـتخدام 
ــــــلطــة المتعــاقــدة إلى البنى التحتيــة، والاقتراحــات  مفــاهيم أو تكنولوجيــات لتلبيــة احتيــاجــات الس

  جة إلى بنية تحتية لم تستبنها السلطة المتعاقدة بعد. الملتمسة التي يُدَّعى أنها تلبي حا  غير
    

الاقتراحات غير الملتمسة التي يُدَّعى أنها تنطوي على استخدام مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة  (أ) 
    لتلبية احتياجات السلطة المتعاقدة إلى البنى التحتية

لية صــــناعية أو أســــلوب بوجه عام، وفيما يتعلق بالمشــــاريع التي تقتضــــي اســــتخدام عم  -١١٢
ما، قد يكون من مصــــلحة الســــلطة المتعاقدة أن تشــــجع تقديم اقتراحات تتضــــمن أكثر   صــــناعي

ــــين  العمليات أو ــــية تقدماً، مع إثبات قدرتها على تحس التصــــاميم أو المنهجيات أو المفاهيم الهندس
و بتســريع تنفيذ نواتج المشــروع (على ســبيل المثال، بتحقيق خفض ملموس في تكاليف التشــييد، أ

بتحســين الســلامة، أو بتحســين أداء المشــروع، أو بإطالة فترة اســتغلاله اقتصــاديًّا،  المشــروع، أو
بخفض تكاليف صــيانة المرفق وتشــغيله، أو بتخفيف وقع التأثير البيئي الســلبي، أو بتقليل فترات  أو

  التوقف أثناء مرحلة إنشاء المشروع أو مرحلة تشغيله).
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كن تحقيق المصالح المشروعة للسلطة المتعاقدة من خلال إجراءات اختيار تنافسية كذلك يم  -١١٣
حات  ناول الاقترا خاصـــــــة لت عد  بدلاً من إقرار مجموعة قوا بة  ــــــ ناس عديلات م ها ت أُدخلت علي

الملتمسة. مثال ذلك أنه إذا كانت السلطة المتعاقدة تستخدم إجراءات اختيار تؤكد على أهمية   غير
ـــــــأن الطريقـة التي تتحقق بهـا تلـك النواتج  نواتج المشــــــروع المتوقعـة دون إعطـاء توجيهـات بش

فإنَّ…)الفقرات   (انظر ياتهم  قدِّمي العروضذلك يتيح لم ،  ية تمكِّنهم من عرض عمل كاف نة  مرو
ساليبهم المشمولة بحقوق الملكية. وفي وضع كهذا، لن تشكل حيازة كل من  أو  مقدِّمي العروضأ

به المشـــــمولة بحقوق الملكية عائقاً في ســـــبيل التنافس، شـــــريطة أن تكون جميع لعملياته أو أســـــالي
  الأساليب المقترحة قادرة تقنيًّا على توليد النواتج التي تتوقعها السلطة المتعاقدة.

ــة،   -١١٤ ــــــي ــافس ــار التن ــة على إجراءات الاختي ــدر اللازم من المرون ــة الق ــد تكون إضــــــــاف وق
اســــتحداث إجراءات خاصــــة غير تنافســــية لتناول الاقتراحات الحالات، حلاًّ أفضــــل من   هذه في
ناء المحتمل  التي ــــــتث نه، مع الاس يُدَّعى أنها تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة. ذلك أ

للمفاهيم أو التكنولوجيات المشــــــمولة بحق الملكية والتي يمكن التحقق من طابعها الفريد اســــــتناداً 
قا إلى ية ال تحديد حقوق الملكية الفكر كأداء في  قدة صــــــعوبات  عا طة المت ــــــل جه الس قد توا مة،  ئ
المفهوم الجديد أو التكنولوجيا الجديدة. فمثل هذا التحديد قد يتطلب خدمات خبراء مستقلين   كنه

أنَّ الحكم بأنَّ باهظي التكلفة، ربما من خارج البلد المضــــــيف، لتجنب ادعاءات المحاباة. كما 
جديد أو تكنولوجيا جديدة قد يواجَه بمطالب من جانب شركات مشروعاً ما ينطوي على مفهوم 

  مهتمة أخرى تدّعي هي أيضاً حيازتها لتكنولوجيات جديدة ملائمة.
بيد أنه يمكن أن ينشأ وضع مختلف بعض الشيء إذا كان الطابع الفريد للاقتراح أو لجوانبه   -١١٥

دام عملية أو تصــــميم أو منهجية المبتكرة هو إلى حد يســــتحيل معه تنفيذ المشــــروع بدون اســــتخ
مفهوم هندســي يملك فيها مقدم الاقتراح أو شــركاؤه حقوقاً حصــرية، ســواء على نطاق عالمي  أو
وجود حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأســلوب معين أو تكنولوجيا معينة أنَّ إقليمي. والواقع  أو

قوانين الاشـــــتراء أنَّ ذلك هو الســـــبب في يمكن فعلاً أن يضـــــيِّق مجال التنافس المجدي أو يزيله. و
معظم البلدان تأذن لسلطات الاشتراء بإجراء عمليات اشتراء من مصدر واحد إذا كانت السلع  في
عند مورِّد أو مقاول معين، أو إذا كان ذلك المورِّد إلاَّ الإنشـــــــاءات أو الخدمات غير متوافرة  أو
الإنشـــاءات أو الخدمات ولا يوجد عوض أو بديل المقاول يملك حقوقاً حصـــرية في الســـلع أو  أو

  ).٥، الفقرة ٣٠معقول عنها (انظر قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة 
ـــأن   -١١٦ ـــلطة المتعاقدة بالتفاوض بش وفي مثل هذه الحالة، قد يكون من المناســـب أن يؤذن للس

مس. وتكمن الصــعوبة بطبيعة الحال في الكيفية تنفيذ المشــروع مباشــرة مع مقدم الاقتراح غير الملت
ــــــفافية، إثبات أنه لا يوجد أيُّ بديل  التي يمكن بها أن يتم، بالدرجة اللازمة من الموضــــــوعية والش

عوض معقول للأســــــلوب المتوخى أو التكنولوجيـــا المتوخـــاة في الاقتراح غير الملتمس.  أو
ات المتعاقدة إجراءات للحصول على عناصر المستصوب، تحقيقاً لهذا الغرض، أن تضع السلط  ومن

مقارنة للاقتراح غير الملتمس. وفي هذه الحالة، يكون استخدام الأحكام المبينة في طلب الاقتراحات 
المقترن بحوار بموجب قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي متســقاً مع الحاجة لضــمان 

  منصف وموضوعي.معاملة الاقتراحات غير الملتمسة على نحو 
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    الاقتراحات غير الملتمسة التي يُدَّعى أنها تلبي حاجة إلى بنية تحتية لم تستبنها السلطة المتعاقدة بعد (ب) 

تتمثل ميزة هذا النوع من الاقتراحات غير الملتمسة في استبانة إمكانات لتنمية البنى التحتية   -١١٧
ضيف في اعتبارها. غ سلطات البلد الم ضعها  ير أنه لا ينبغي عادةً لهذا الظرف بحد ذاته أن يُعتبر لم ت

مبرِّراً كافياً لإرســـاء مشـــروع من خلال التفاوض المباشـــر حيث لا يكون لدى الســـلطة المتعاقدة 
ضــــمان نوعي بأنها حصــــلت على أصــــلح الحلول لتلبية احتياجاتها. وينبغي للاقتراح غير الملتمس، 

كان مبرَّراً،  ما  محل  ألاَّمه ية يحل  ية التحت بالبن قة  تها المتعل جا يا مة لاحت يه الحكو لذي تجر التقييم ا
ــــروع وإعداده"،  وتدابير التخطيط والتقييم التي يتطلبها القانون (انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط المش

  الفقرات ...).
    

    إجراءات تناول الاقتراحات غير الملتمسة -٢ 
ضوء الاعتبارات الآنف  -١١٨ صوب، على  ست سلطة المتعاقدة إجراءات من الم ضع ال ة الذكر، أن ت

شفافة للبت فيما إذا كان اقتراح غير ملتمس يفي بالشروط المطلوبة وما إذا كان في صالح السلطة 
  المتعاقدة أن تسعى إلى تنفيذه.

  
    القيود المفروضة على مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة (أ) 

الإنفاق العمومي، تنص بعض القوانين المحلية  في ســــــبيل المســــــاءلة الســــــليمة عن وجوه  -١١٩
ــــــلطة أيِّ أنه لا يجوز النظر في  على اقتراح غير ملتمس إذا كان تنفيذ المشــــــروع يتطلب من الس

نات  عا نات أو إ ما قديم ضــــــ ية كبيرة، كت مال مات  ية أخرى التزا طة عموم ــــــل قدة أو من س عا المت
تناول الاقتراحات غير الملتمســــة عادةً إجراءات أنَّ مشــــاركة في رأس المال. وســــبب ذلك هو  أو
شفافية والتنافس  ما تكون أقل تفصيلاً من إجراءات الاختيار العادية وقد لا تكفل نفس مستوى ال

ــــــباب تدعو إلى الســــــماح بقدر  الذي يمكن بلوغه على نحو آخر. وقد توجد من جهة أخرى أس
انات أو الإعانات أو المشــاركة المرونة في تطبيق هذا الشــرط. ووجود دعم حكومي غير الضــم من
ــــــر من جانب الحكومة (مثال ذلك بيع ملك عام أو إجارته  في رأس المال الموفرة على نحو مباش

مــا  لمقــدمي اقتراحــات المشــــــروع) لا يؤدي بــالضــــــرورة، في بعض البلــدان، إلى حرمــان اقتراح
  يجري تناوله أو قبوله بوصفه اقتراحاً غير ملتمس. أن من

شر  -١٢٠ سلطة وثمة  شروع لم تبدأ ال ط آخر للنظر في اقتراح غير ملتمس هو أن يكون متعلقاً بم
المتعاقدة في إجراءات اختيار بصـــدده ولم تعلن عنها. فالأســـاس المنطقي الذي يُســـتند إليه في تناول 
ــــــية هو إيجاد حافز للقطاع الخاص  اقتراح غير ملموس دون اللجوء إلى إجراءات الاختيار التنافس

ـــ تبين احتياجات جديدة أو غير متوقعة إلى بُنى تحتية أو إلى صـــوغ اقتراحات مبتكرة لتلبية لكي يس
تلك الاحتياجات. وقد لا يعود هذا التبرير صــالحاً إذا كانت ســلطات البلد المضــيف قد اســتبانت 
لحل  حل تقني يختلف عن ا لخاص على مجرد اقتراح  طاع ا عل واقتصــــــر دور الق بالف المشــــــروع 

ه السلطة المتعاقدة. وفي حال كهذه، يظل بوسع السلطة المتعاقدة أن تستفيد من الحلول تتوخا  الذي
…). (انظر الفقرات  مقدِّمي العروضالمبتكرة عن طريق تطبيق إجراءات اختيار مقترنة بحوار مع 
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ــــــبق الشــــــروع فيها أنَّ بيد  ــــــة خارج نطاق إجراءات الاختيار التي س النظر في اقتراحات ملتمس
  لان عنها لا يتفق مع مبدأ الإنصاف في إرساء العقود العمومية.الإع أو
    

    إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة (ب) 
ينبغي أن يُطلب إلى الشركة أو مجموعة الشركات التي تتقدم للحكومة باقتراح لتطوير بنية   -١٢١

يتضــــــمن قدراً كافياً من المعلومات يتيح  تحتية بتمويل من القطاع الخاص أن تقدم اقتراحاً أوليًّا
للسلطة المتعاقدة أن تُجري تقديراً أوليًّا لمعرفة ما إذا كانت شروط تناول الاقتراحات غير الملتمسة 
مة.  عا حة ال طار المصــــــل ندرج في إ كان المشــــــروع المقترح ي ما إذا  فاة، وعلى الأخص  مســــــتو

التالية على ســـــبيل المثال: بيان بما يمتلكه مقدم  للاقتراح الأولي أن يشـــــتمل على المعلومات  وينبغي
الاقتراح من خبرة ســابقة في مجال المشــاريع ومن مركز مالي، ووصــف للمشــروع (نوع المشــروع 
ــتثمار المقترح والتكاليف التشــغيلية والتقديرات المالية والموارد  ومكان إقامته وتأثيره الإقليمي والاس

ثالثة)، وتفاصــيل عن الموقع (ملكيته وما إذا كان ســيتعين نزع اللازمة من الحكومة أو من أطراف 
  ممتلكات أخرى)، ووصف للخدمة وللأشغال.أيِّ ملكية الأرض أو 

وبعد إجراء فحص مبدئي، ينبغي للسلطة المتعاقدة أن تبلِّغ الشركة، في غضون فترة قصيرة   -١٢٢
عامة محتملة. فإذا كان رد فعل  معقولة، بما إذا كان المشــــروع ينطوي أو لا ينطوي على مصــــلحة

الســلطة المتعاقدة إيجابيًّا تجاه المشــروع، فينبغي أن تُدعى الشــركة إلى تقديم اقتراح رسمي يتضــمن، 
ــــة جدوى تقنية واقتصــــادية (بما في ذلك  إضــــافةً إلى البنود التي أُدرجت في الاقتراح الأولي، دراس

علاوة  ،. وينبغي أن يُطلب من مقدم الاقتراحخصـــائصـــه وتكاليفه ومنافعه) ودراســـة لأثره البيئي
ية بشـــــــأن المفهوم أو التكنولوجيا المتوخاة للمشــــــروع.  على ذلك، أن يوفر معلومات مُرضــــــ

لتلك المعلومات أن تكون بقدر كاف من التفصـــيل يتيح للســـلطة المتعاقدة أن تقيِّم المفهوم   وينبغي
ا يفيان بالشــــروط المطلوبة وفيما إذا كان التكنولوجيا بشــــكل صــــحيح، وأن تبت فيما إذا كان أو
المرجح أن يُنفَّذا بنجاح على النطاق المقترح للمشــــــروع. وينبغي أن تحتفظ الشــــــركة مقدمة  من

الاقتراح غير الملتمس بملكية جميع المســــــتندات المقدمة طوال فترة الإجراءات، وأن تُرَدَّ إليها تلك 
  الاقتراح. المستندات في حالة رفض

ــــــلطة المتعاقدة أن تقرر، و  -١٢٣ حالما يوفر مقدم الاقتراح جميع المعلومات المطلوبة، ينبغي للس
غضون فترة قصيرة معقولة، ما إذا كانت تنوي الاستمرار في المشروع، وأن تقرر في تلك الحالة  في

بدئي بشـــأن الإجراء الذي ســـيُتَّبع. وينبغي أن يقوم اختيار الإجراء المناســـب على أســـاس القرار الم
الذي اتخذته الســـلطة المتعاقدة بشـــأن ما إذا كان ســـيتســـنى تنفيذ المشـــروع بدون اســـتخدام عملية 

  تصميم أو منهجية أو مفهوم هندسي يمتلك مقدم الاقتراح أو شركاؤه حقوقاً حصرية فيها. أو
    

 مشمولة إجراءات تناول الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا  (ج) 
    بحق الملكية

ــــــلطة المتعاقدة، بعد فحص إجراء غير ملتمس،   -١٢٤ هناك مصــــــلحة عامة أنَّ إذا قررت الس
الاســتمرار في المشــروع وأنه يمكن تنفيذ المشــروع بدون اســتخدام عملية أو تصــميم أو منهجية  في
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ــــركاؤه حقوقاً حصــــرية فيها، تعيَّن  أو ــــي يمتلك مقدم الاقتراح أو ش ــــلطة مفهوم هندس على الس
المتعاقدة أن ترســي المشــروع باســتخدام الإجراءات التي يقتضــيها عادةً إرســاء عقود الشــراكة بين 

ــــــية الوارد  ،القطاعين العام والخاص التي يُذكر منها ــــــبيل المثال، إجراءات الاختيار التنافس على س
الاختيار ميزات بيد أنه يمكن أن تتضــــمن إجراءات …). (انظر الفقرات  الدليلوصــــفها في هذا 

  خاصة معينة بقصد توفير حافز لتقديم اقتراحات غير ملتمسة. وقد تتمثل الحوافز في التدابير التالية:
بوســـــع الســـــلطة المتعاقدة أن تتعهد بعدم الشـــــروع في إجراءات اختيار بصـــــدد   (أ)  

لأصـــلي مشـــروع تلقت بشـــأنه اقتراحاً غير ملتمس، دون أن تدعو الشـــركة التي قدمت الاقتراح ا
  تلك الإجراءات؛ إلى

بعض  ض الأصلي نوعاً من المكافأة على تقديمه الاقتراح. وفيمقدِّم العريمكن منح   (ب)  
البلدان التي تطبق نظاماً قائماً على نقاط الجدارة في تقييم الاقتراحات المالية والتقنية، تتخذ المكافأة 

ة نســـبة مئوية معينة إلى الرتبة النهائية شـــكل هامش تفضـــيل يضـــاف إلى المرتبة النهائية (أي إضـــاف
عاً). الإجمال ية م لمال ية وغير ا لمال عايير التقييم ا كة بتطبيق م لك الشــــــر ها ت لت علي ية التي حصــــــ
نظام كهذا على صـــعوبة محتملة تتمثل في خطر جعل هامش التفضـــيل من الارتفاع بحيث  وينطوي

قبول مشـــروع أدنى قيمةً مقابل التفضـــيل  يثبط عروضـــاً منافســـة جديرة بالتقدير، مما يترتب عليه
الممنوح لصاحب الاقتراح المبتكر. وقد يتمثل شكل بديل مفضل من أشكال الحوافز في أن يُرَدَّ إلى 
عداد الاقتراح غير الملتمس.  ما تكبـده من تكـاليف في إ كل  مقـدم الاقتراح الأصــــــلي بعض أو 

  هذه في طلب الاقتراحات.حوافز كأيِّ ولأغراض الشفافية، ينبغي الإعلان عن 
وعلى الرغم مما يمكن تقديمه من حوافز، ينبغي أن يُشترط على مقدم الاقتراح غير الملتمس   -١٢٥

وض المشــــــاركون في إجراءات مقدِّمو العرأن يفي بنفس معايير الأهلية التي يُشــــــترط أن يفي بها 
  …).اختيار تنافسية (انظر الفقرات 

    
 راحات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا مشمولة إجراءات تناول الاقت (د) 

    بحق الملكية
نب أنَّ إذا تبين   -١٢٦ يةالجوا كار بدون  الابت يذ المشــــــروع  للاقتراح تجعل من غير الممكن تنف

شركاؤه حقوقاً  صميم أو منهجية أو مفهوم هندسي يمتلك مقدم الاقتراح أو  ستخدام عملية أو ت ا
ســواء على الصــعيد العالمي أو على الصــعيد الإقليمي، قد يكون من المفيد أن تؤكد  حصــرية فيها،

الســلطة المتعاقدة ذلك التقدير المبدئي بتطبيق إجراءات للحصــول على عناصــر مقارنة للاقتراح غير 
الملتمس. وقد يتمثل أحد تلك الإجراءات في نشر وصف لعناصر الناتج الجوهرية للاقتراح (ومنها 

القدرة الاســـــتيعابية لمرفق البنية التحتية أو نوعية المنتج أو الخدمة أو ســـــعر الوحدة) مع دعوة  مثلاً
يتضـمن  ألاَّ. وينبغي نةيَّمعأطراف مهتمة أخرى إلى تقديم اقتراحات بديلة أو مماثلة في غضون فترة 

ســـيُســـتخدم  الملتمس (كتصـــميم المرفق مثلاً، أو ما مدخلات من الاقتراح غير ذلك الوصـــف أيَّ
معلومات مشـــمولة بحق ملكية أيِّ تكنولوجيا أو معدات) بغية تجنب الكشـــف للمنافســـين عن  من

الشــــــخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس. وينبغي أن تتناســــــب المهلة المتاحة لتقديم الاقتراحات 
صدرجة تعقُّد المشروع وأن تتيح للمنافسين ا مع وغ اقتراحاتهم. لمرتقبين من الوقت ما يمكِّنهم من 
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لة، إذا كان يتعين ويمكن أن يكون ذلك عاملاً حاسماً من  عوامل الحصــــــول على اقتراحات بدي
مثلاً إجراء تحقيقات جيولوجية مفصـــلة تحت ســـطح الأرض ربما كان مقدم  مقدِّمي العروض على

صـــل إليه الاقتراح الأصـــلي قد أجراها على امتداد أشـــهر كثيرة ويريد أن يحافظ على ســـرية ما تو
  اكتشافات جيولوجية. من

بحد أدنى من التواتر   -١٢٧ نافســـــــة  لة أو م مماث قديم اقتراحات  لدعوة إلى ت وينبغي أن تُنشــــــر ا
تكون مثلاً مرة في الأســـبوع لمدة ثلاثة أســـابيع) في منشـــور واحد عام التداول على الأقل.   (كأن

قديم  ثائق ت ها وقت ومكان الحصــــــول على و لمدة التي يمكن د دَّوتحالعروض وينبغي أن يبيَّن في ا
غضـــونها تلقي الاقتراحات. ومن المهم أن تحمي الســـلطة المتعاقدة حقوق الملكية الفكرية العائدة  في

ــــــرية المعلومات المشــــــمولة بحق الملكية الفكرية والواردة  لمقدم الاقتراح الأصــــــلي وأن تكفل س
لومات كهذه جزءاً من وثائق طلب العروض. مع تشـــكل أيُّ ألاَّالاقتراح غير الملتمس. وينبغي  مع

شــــركة أخرى راغبة في تقديم اقتراح بديل بتقديم  الاقتراح الأصــــلي وأيُّ مقدِّموينبغي أن يطالَب 
ومن الممكن عندئذ انتهاج أحد مســـــارين تبعاً للاســـــتجابات …). ضـــــمان عرض (انظر الفقرة 

  الواردة على الدعوة:
ــــــلطة المتعاقدة على نحو معقول اقتراحات  إذا لم ترد أيُّ  (أ)   بديلة، قد تتوصــــــل الس

ــــــلوب أو التكنولوجيا المتوخيين  إلى بديل معقول للأس نه لا يوجد عوض أو  تاج مؤداه أ ــــــتن اس
ــــتنتاج الذي توصــــلت إليه  في ــــجَّل على نحو ملائم هذا الاس الاقتراح غير الملتمس. وينبغي أن يس

ــــلطة ا ــــلطة المتعاقدة كما يمكن أن يؤذن للس الاقتراح  مقدِّملمتعاقدة بأن تجري مفاوضــــات مع الس
الأصــلي. وقد يكون من المســتصــوب اشــتراط أن يراجَع قرار الســلطة المتعاقدة ويُعتمَد من جانب 
ا  نفس الســلطة التي تُشــترط موافقتها عادةً لكي تســتطيع الســلطة المتعاقدة أن تختار شــريكاً خاصــًّ

دام وبعض البلدان التي تقضـــــي قوانينها باســـــتخ…). خلال التفاوض المباشـــــر (انظر الفقرة  من
ـــفافية اللازمة لتجنب الاعتراضـــات  ـــتخدم تلك الإجراءات بهدف إيجاد الش ـــية تس إجراءات تنافس
مســـــتقبلاً على إرســـــاء عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص على أثر اقتراح غير ملتمس. 

قانون النموذجي، يتيح وفي لدان، ووفقاً لل ناد  تلك الب ــــــ مجرد نشــــــر دعوة إلى تقديم عروض إس
العرض غير الملتمس أصــلاً حتى عندما يكون عرضــه هو العرض الوحيد الوارد.  مقدِّمالمشــروع إلى 

كذلك نظراً لأ نافس نَّ والأمر  ية الت عادةً توافر إمكان ية يقتضــــــي  ــــــ نافس ثال للإجراءات الت الامت
ن ينشـــــئ تلك الإمكانية ويضـــــيف قدراً بالضـــــرورة وجود ذلك التنافس بالفعل. والإعلا وليس
  ؛ من الشفافيةمنشوداً

لة  (ب)   بدي دمت اقتراحات  تدعو جميع  ،إذا قُ قدة أن  عا طة المت ــــــل مقدِّمي فينبغي للس
ـــــروع (انظر  العروض ـــــتبانة أصـــــلح الاقتراحات لتنفيذ المش ـــــية بهدف اس إلى مفاوضـــــات تنافس
كبيراً بما فيه الكفاية من الاقتراحات البديلة الســـلطة المتعاقدة عدداً  تلقيوفي حالة …).   الفقرات

مجال للشــــــروع  قد يكون هنـاك  تها من البنيـة التحتيـة،  جا نها تلبي احتيـا التي يبـدو لأول وهلـة أ
ية كاملة (انظر الفقرات  في ــــــ نافس يار ت ، مع مراعاة أية حوافز يمكن أن تُعطى …)إجراءات اخت

  …).لصاحب الاقتراح الأصلي (انظر الفقرة 
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…)  وينبغي أن تطالَب الســــلطة المتعاقدة بإنشــــاء ســــجل لإجراءات الاختيار (الفقرات  -١٢٨
  …).(انظر الفقرة  إرساء عقد المشروعوبنشر إشعار ب

    
   سرية المعلومات  -واو  

بغية الحيلولة دون حصول تعسف أثناء إجراءات الاختيار وتعزيز الثقة في عملية الاختيار،   -١٢٩
ــــــيما إذا انطوت العملية من المهم أن تلتزم ك ــــــرية المعلومات، ولا س ل الأطراف بالحفاظ على س

ــــــرية مهمة بشــــــكل خاص لحماية  على معلومات تجارية أو أخرى أيِّ مفاوضــــــات. وهذه الس
الحفاظ  منافسوهم عليها. وينبغي يطَّلعو العروض في اقتراحاتهم ولا يرغبون في أن مقدِّميدرجها   قد

  النظر عن طريقة الاختيار التي تستخدمها السلطة المتعاقدة.ت بصرف على سرية المعلوما
    

   إرساء عقد المشروعالإشعار ب  -زاي  
كثيراً ما تتضـــمن عقود الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أحكاماً تهم مباشـــرة أطرافاً   -١٣٠

ــــــلطة المتعاقدة والشــــــريك الخاص، كما يمكن أن تكون لهذه الأطراف مصــــــلحة  أخرى غير الس
مشــــروعة في أن تحاط علماً ببعض العناصــــر الأســــاســــية للمشــــروع. وينطبق ذلك بوجه خاص 

المشـــــاريع التي تنطوي على توفير خدمة مباشـــــرة للجمهور. ولأغراض الشـــــفافية، قد يكون  على
المســــتصــــوب إقرار إجراءات للإعلان عن أحكام عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص  من
مهور. وينبغي أن ينطبق اشتراط كهذا بصرف النظر عن الأسلوب الذي تتبعه يمكن أن تهم الج التي

ــية أو مفاوضــات  ــلطة المتعاقدة في اختيار الشــريك الخاص (مثلاً، بإجراء عمليات اختيار تنافس الس
مباشــــــرة أو نتيجة اقتراح غير ملتمس). ويمكن أن يتمثل أحد الإجراءات الممكنة في أن يُشــــــترط 

فيه العناصر الجوهرية للاتفاقات  تبيِّن، إرساء عقد المشروععاقدة أن تنشر إشعاراً بالسلطة المت على
المقترحة، ويُذكر منها ما يلي: (أ) اســـــم الشـــــريك الخاص؛ (ب) وصـــــف للأشـــــغال والخدمات 

عار؛ (ه التي ــــــ ية الأس ها الشــــــريك الخاص؛ (ج) مدة العقد؛ (د) بن ــــــيؤدي ) ملخص للحقوق س
لشـــريك الخاص والضـــمانات التي ســـيقدمها؛ (و) ملخص لحقوق الســـلطة والالتزامات الجوهرية ل

المتعاقدة في الرصد ولسبل الانتصاف في حالة الإخلال بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 
مدفوعات أو إعانات أو تعويضــــــات  ملخص للالتزامات الجوهرية للحكومة، بما في ذلك أيُّ  (ز)

ي آخر من شـــروط عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، شـــرط أســـاســـ تقدمها؛ (ح) أيُّ
  حسبما هو منصوص عليه في طلب الاقتراحات.

    
   إرساء عقد المشروعسجل إجراءات الاختيار و  -حاء  

المتظلمين حقهم في طلب  مقدِّمي العروضتوخياً للشـــفافية والمســـاءلة وتيســـيراً لممارســـة   -١٣١
تحتفظ   المتعاقدة، ينبغي أن تطالَب السلطة المتعاقدة بأنتخذها السلطة إعادة النظر في القرارات التي ت

  بسجل ملائم للمعلومات الرئيسية المتعلقة بإجراءات الاختيار.
ضاء، المعلومات   -١٣٢ سلطة المتعاقدة، حسب الاقت وينبغي أن يتضمن السجل الذي تحتفظ به ال

لزم عادةً تســــجيلها بشــــأن الاشــــتراء العمومي العامة المتعلقة بإجراءات الاختيار. وهي معلومات ي
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ـــتراء العمومي)،  ٢٥(ومن بينها المعلومات الوارد في المادة  ـــيترال النموذجي للاش من قانون الأونس
وكذلك المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويمكن أن تشتمل 

  تلك المعلومات على ما يلي؛
  وع الذي طلبت السلطة المتعاقدة تقديم اقتراحات بشأنه؛وصف للمشر  (أ)  
وأسماء وعناوين  مقدِّمي العروضأسماء وعناوين الشــركات المشــاركة في اتحادات   (ب)  

أعضـــاء الاتحادات التي أُبرم معها عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، ووصـــف للمتطلبات 
  الدعوات التي أُرسلت؛ المستخدمة أو منالدعائية، بما في ذلك نسخ من مواد الدعاية 

مح في وقت لاحق بإجراء تغييرات في شــــكل   (ج)   الذين وقع  مقدِّمي العروضإذا ســــُ
ـــــباب الدافعة إلى إعطاء الإذن بإجراء تلك التغييرات وكشـــــف  عليهم الاختيار الأولي، بيان بالأس

  اتحادات بديلة أو إضافية معنية؛أيِّ بشأن مؤهلات 
ما  (د)   قدِّمي العروضت عن مؤهلات معلو لك المؤهلات، م قارهم إلى ت ، أو عن افت

  هامش تفضيل؛أيِّ وملخص لعملية تقديم الاقتراحات ومقارنتها، بما في ذلك تطبيق 
ملخص لاســـــتنتاجات دراســـــات الجدوى الأولية التي طلبت الســـــلطة المتعاقدة   )(ه  

  و العروض المؤهلون؛مقدِّما إعدادها وملخص لاستنتاجات دراسات الجدوى التي يقدمه
طلبات اســــــتيضــــــاح لوثائق الاختيار الأولى أو طلب الاقتراحات، يِّ ملخص لأ  (و)  

  تعديل لتلك الوثائق؛يِّ والردود عليها، وكذلك ملخص لأ
  ملخص للشروط الرئيسية للاقتراحات ولعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛  (ز)  
ــــــلطة المتعا  (ح)   قدة أن أنســــــب اقتراح هو اقتراح آخر غير الاقتراح إذا وجدت الس

يعرض أدنى ســـعر للوحدة من الناتج المنشـــود، تبرير للأســـباب التي أدت بلجنة الإرســـاء إلى   الذي
  النتيجة؛  هذه

  في حال رفض جميع الاقتراحات، بيان بهذا المعنى وبأسباب الرفض؛  (ط)  
ــــــراكة بين القطاعين  إذا لم يترتب أيُّ  (ي)   العام والخاص على المفاوضــــــات عقد ش

الاتحاد الذي قدم أفضـل الاقتراحات ولا على المفاوضـات اللاحقة مع الاتحادات الأخرى الملبية  مع
  للطلب، بيان بهذا المعنى وأسباب ذلك.

، قد يكون من المفيد …)وفيما يتعلق بإســناد العقود دون إجراءات تنافســية (انظر الفقرة   -١٣٣
 ١٢١إضافةً إلى المتطلبات المشار إليها في الفقرة  ،لتالية في سجل تلك الإجراءاتإدراج المعلومات ا

  والتي قد تكون واجبة التطبيق:
  بيان بالأسباب والظروف التي استندت إليها السلطة المتعاقدة لتبرير التفاوض المباشر؛  (أ)  
وة مباشرة إلى نوع الدعاية المستخدمة أو اسم وعنوان الشركة أو الشركات المدع  (ب)  

  المفاوضات؛
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 ،اسم وعنوان الشركة أو الشركات التي طلبت المشاركة، والشركة أو الشركات  (ج)  
  التي استُبعدت من المشاركة، وأسباب استبعادها؛ ،إن وُجدت

إذا لم تُفضِ المفاوضــــات إلى عقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص، بيان بهذا   (د)  
  المعنى وبأسباب ذلك؛

  لاختيار الشريك الخاص النهائي.مة دَّالمقالمسوغات   )(ه  
، …)وفيما يتعلق بإجراءات اختيار تُجرى نتيجة لاقتراحات غير ملتمسة (انظر الفقرات   -١٣٤

إضـــــافةً إلى المتطلبات  ،قد يكون من المفيد أن تُدرَج في ســـــجل تلك الإجراءات المعلومات التالية
  قد تكون واجبة التطبيق: والتي ،…المشار إليها في الفقرة 

اســـم وعنوان الشـــركة أو الشـــركات التي قدمت الاقتراح غير الملتمس ووصـــف   (أ)  
  مختصر للاقتراح؛

ــلطة المتعاقدة بأنَّ  (ب)   ــهادة من الس مصــلحة عامة  وُجد أنَّ له لاقتراح غير الملتمسا ش
  يتضمن مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة، حسب مقتضى الحال؛  وأنه

الدعاية المســتخدمة أو اســم وعنوان الشــركة أو الشــركات المدعوة مباشــرة  نوع  (ج)  
  المفاوضات؛ إلى

اســـــم وعنوان الشـــــركة أو الشـــــركات التي طلبت المشـــــاركة، والشـــــركة أو    (د)  
  التي استُبعدت من المشاركة، وأسباب استبعادها؛ ،إن وُجدت ،الشركات

ين القطاعين العام والخاص، بيان بهذا إذا لم تُفضِ المفاوضــــات إلى عقد شــــراكة ب  )ه(    
  المعنى وبأسباب ذلك؛

  لاختيار الشريك الخاص النهائي.مة دَّالمقالمسوغات   (و)  
ومن المستصوب أن تحدد القواعد المتعلقة بمتطلبات التسجيل مدى الكشف عن المعلومات   -١٣٥

ات على إقامة توازن والمستفيدين من ذلك الكشف. وينطوي وضع بارامترات للكشف عن المعلوم
بين عوامل مثل المرغوبية العامة، من حيث مساءلة السلطات المتعاقدة، في الكشف الواسع النطاق؛ 

جة إلى تزويد  لحا قدِّمي العروضوا ية  م بالمعلومات اللازمة التي تمكِّنهم من تقييم أدائهم في العمل
ة النظر؛ والحاجة إلى حماية واكتشــــــاف الحالات التي تتوفر فيها أســــــس مشــــــروعة لالتماس إعاد

ــــــرية الخاصـــــــة بم . ونظراً إلى هذه الاعتبارات، قد يكون قدِّمي العروضالمعلومات التجارية الس
من قانون  ٢٥المســـــتصـــــوب النص على مســـــتويين من الكشـــــف على نحو ما تتوخاه المادة  من

من أفراد عامة الجمهور  فرديِّ الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي. فالمعلومات التي تتاح لأ
يمكن أن تكون مقصـــورة على المعلومات الأســـاســـية التي يتمثل القصـــد منها في مســـاءلة الســـلطة 

، النص على الكشف مقدِّمي العروضمن المستصوب، لما فيه صالح أنَّ المتعاقدة أمام الجمهور. بيد 
تلك المعلومات ضــرورية لتمكين نَّ عن معلومات أكثر تفصــيلاً عن تســيير عملية الاختيار، نظراً لأ

من رصــد أدائهم النســبي في إجراءات الاختيار ورصــد تصــرف الســلطة المتعاقدة  مقدِّمي العروض
  تنفيذ مقتضيات القوانين واللوائح المنطبقة. في
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وينبغي، علاوة على ذلك، اتخاذ تدابير مناسبة لتجنب إفشاء معلومات تجارية سرية خاصة   -١٣٦
اولين. ويصـــدق ذلك خاصـــةً فيما يتعلق بما يُكشـــف عنه بخصـــوص تقييم ومقارنة بالموردين والمق

الإفراط في إفشـــــاء معلومات كهذه ربما يكون ضـــــارًّا بالمصـــــالح التجارية نَّ الاقتراحات، نظراً لأ
تكشف السلطة المتعاقدة عن معلومات أكثر  . وكقاعدة عامة، ينبغي ألاَّقدِّمي العروضالمشروعة لم
إذا أمرتها محكمة إلاَّ تعلق بفحص الاقتراحات وتقييمها ومقارنتها وبأســــعار الاقتراحات تفصــــيلاً ت

  مختصة بأن تفعل ذلك.
والأحكام الخاصــــــة بفرض حدود على الكشــــــف عن المعلومات المتعلقة بعملية الاختيار   -١٣٧
رعة تتيح لعامة تحول دون أن تنطبق، على أجزاء معينة من السجل، قوانين أخرى في الدولة المشت  لا

الجمهور حقًّا عامًّا في الاطّلاع على سجلات الحكومة. وقد يتم التكليف بالكشف عن المعلومات 
  الواردة في السجل لهيئات الرقابة التشريعية أو البرلمانية عملاً بالقانون المنطبق في البلد المضيف.

    
   إجراءات إعادة النظر  -طاء  

دلة وكفؤة لإعادة النظر أحد الشروط الأساسية لاجتذاب مقدمي يُعَدُّ وجود إجراءات عا  -١٣٨
والحد من  إرســــــاء عقد المشــــــروععروض يجمعون بين الجدية والكفاءة ولخفض تكلفة إجراءات 

طولها. وتتمثل إحدى الضمانات المهمة للتقيد السليم بالقواعد الناظمة لعملية الاختيار في أن يخوَّل 
إعادة النظر فيما تأتيه السلطة المتعاقدة من تصرفات تخل بتلك القواعد وض حق التماس مقدِّمو العر

. وتنص نظم قانونية ونظم إدارية مختلفة على ســبل انتصــاف وإجراءات مقدِّمي العروضبحقوق  أو
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمســـــألة إعادة النظر في التصـــــرفات الحكومية. وأيًّا كان الشـــــكل المضـــــبوط 

لنظر، فالمهم هو ضــــــمان إتاحة فرصـــــــة وافية وإجراءات فعالة لإعادة النظر. لإجراءات إعادة ا
ـــــــاء نظــام عملي للتظلم "قبــل العقــد" (أي إجراءات لإعــادة النظر   ومن المفيــد بوجــه خــاص إنش
ــــــأن نظام  في ــــــلطة المتعاقدة في أبكر وقت ممكن من إجراءات الاختيار). فمن ش تصــــــرفات الس

لطة المتعاقدة إجراءات تصــــحيحية قبل وقوع خســــائر ويســــاعد يزيد إمكانية اتخاذ الســــ أن كهذا
ــــــوى خيار التعويض النقدي عن عواقب تصــــــرف  في خفض عدد الحالات التي لا يبقى فيها س
من قانون الأونســـيترال النموذجي  الثامنســـليم من جانب الســـلطة المتعاقدة. ويورد الفصـــل   غير

  دة النظر.للاشتراء العمومي عناصر لإنشاء نظام ملائم لإعا
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد نظم الاشــتراء بأن تتولى (في جملة  ٩وتُلزِم المادة   -١٣٩

أمور) "إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضـــــماناً لوجود ســـــبل 
. واتســـاقاً مع هذه الولاية، قانونية للتظلم والانتصـــاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات"

يقدم الفصـــل الثامن من قانون الأونســـيترال النموذجي للاشـــتراء العمومي عدداً من أحكام إعادة 
النظر التي تُشــجَّع الدول المشــترعة على دمجها في قوانينها الخاصــة بالاشــتراء بالقدر الذي تســمح به 

ري بقيام الجهة المشــــــترية بإعادة النظر نظمها القانونية. وهي تتضــــــمن إمكانية إدراج طلب اختيا
قرار اتُّخذ في عملية الاشـــتراء بما يتيح للمورِّد أو المقاول المتضـــرر في تلك الحالة إمكانية التقدم  في

ــــــتقلة أو إلى المحكمة. بيد  القانون النموذجي أنَّ بطلب إما إلى الجهة المشــــــترية أو إلى جهة مس
ــــــل تقديم الطلبات أنَّ ب  يقرُّ ــــــلس إلى هيئات المراجعة يعتمد إلى حد كبير على التقاليد القانونية تس

للدول المشــــترعة. وبالنظر إلى الاشــــتراطات الواردة في اتفاقية مكافحة الفســــاد، ينبغي أن تكون 
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القانون النموذجي يتســـــم بالمرونة بحيث تتمكن أنَّ الدول آلية للمراجعة وأخرى للطعن، بيد  لدى
عة من تنف لدول المشــــــتر قانون النموذجي، ا ية. وبموجب ال قانون ها ال يد قال قاً لت مه وف يذ أحكا

قرار أو إجراء تتخذه الجهة المشترية ويُزعم أنه لا يمتثل لأحكام قانون الاشتراء يجوز الطعن  أيَّ فإنَّ
قد تلحق، بهم خســـــــائر  قد لحقت، أو  يدّعون أنهم  لذين  قاولين ا جانب الموردين أو الم يه من  ف

ب عدم الامتثال المزعوم. وتترافق آلية الطعن الواسـعة هذه مع آليات مختلفة لضـمان أضـرار بسـب أو
فعّالية الإجراء وإقامة توازن مناســب بين الحاجة إلى الحفاظ على حقوق الموردين والمقاولين ونزاهة 

ــــــتراء من ــــــتراء من ناحية أخرى.  عمليات الاش ناحية، والحاجة إلى الحد من تعطُّل عملية الاش
خطوة لإنفاذ عقد أيِّ القانون النموذجي تنص على حظر عام على اتخاذ  من ٦٥  المادة فإنَّ ،اولذ

إذا كانت اعتبارات المصـــلحة إلاَّ الاشـــتراء في الوقت الذي يكون فيه هناك طعن بانتظار الحســـم، 
تعليق العامة العاجلة تدعو إلى رفع هذا الحظر. ويتضـــمن القانون النموذجي أيضـــاً أحكاماً بشـــأن 

جانب تدابير داعمة لتشـــجيع التســـوية المبكرة والمناســـبة التوقيت للقضـــايا  إجراءات الاشـــتراء، إلى
  والمنازعات بما يتيح معالجة الطعون قبل أن يلزم إلغاء مراحل إجراءات الاشتراء.
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  إرساء العقد  -الثاًث
  أحكام عامة -٨الحكم النموذجي 

يتعلق  ، وفيما٢٢-٩اص وفقاً للأحكام النموذجية تختار السلطة المتعاقدة الشريك الخ
تبين الدولة المشــــترعة أحكام قوانينها [ بالمســــائل غير المنصــــوص عليها فيها، وفقا ل

تنص على إجراءات تنافســـــية تتســـــم بالشـــــفافية والكفاءة للاشـــــتراء العمومي  التي
   )١٧(].لعمومييعادل تلك المبينة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء ا  بما

  قدِّمي العروضالاختيار الأولي لم -١
  الغرض من الاختيار الأولي وإجراءاته -٩الحكم النموذجي 

ــــــيُطلب منهم  من الحدلغرض   -١   لذين س عدد الموردين أو المقاولين ا
تقديم الاقتراحات، تباشــــر الســــلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغية اســــتبانة 

  المؤهلين تأهيلاً مناسباً لتنفيذ مشروع البنية التحتية المرتأى. مقدِّمي العروض
قا   -٢   يار الأولي وف لدعوة إلى المشـــــــاركة في إجراءات الاخت تُنشــــــر ا

ـــــاركة   تبين[ ل ـــــترعة أحكام قوانينها المنظمة للإعلان عن الدعوة إلى المش الدولة المش
  ].إجراءات الإثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين في

تشــــمل الدعوة إلى الاشــــتراك في إجراءات الاختيار الأولي البيانات   -٣  
تبين الدولة المشـــترعة أحكام التالية على الأقل، طالما لم تكن قد اشـــترطتها من قبل [

ــــــتراك في  ــــــتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاش قوانينها المتعلقة بإجراءات الاش
  )١٨(]:وردين والمقاولينإجراءات الإثبات المسبق لأهلية الم

                                                           
العقود  يُسترعى انتباه القارئ إلى العلاقة بين إجراءات اختيار الشريك من القطاع الخاص والإطار التشريعي العام لمنح  )١٧(  

الدولة المشترعة. ولئن كانت بعض عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية يمكن أن   الحكومية في
 بمشاريعتُستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عدداً من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة 

ومنها، على سبيل المثال، وجود مرحلة اختيار أولي محددة بوضوح، والمرونة في العام والخاص  القطاعين  بين الشراكة
. مقدِّمي العروضوالأخذ بمعايير تقييم خاصة، ومراعاة وجود حيز للتفاوض مع  قتراحات،الاصوغ طلبات تقديم 

حات، والمناقصة الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات طرائق طلب الاقترا إجراءاتوتستند 
 للاشتراء النموذجي الأونسيترال قانون في الواردة واحد مصدر من والاشتراء التنافسي، والتفاوضعلى مرحلتين، 

 ٨إلى  يونيه/حزيران ٢٧ من فيينا في عُقدت التي والأربعين، الرابعة دورتها في الأونسيترال اعتمدته الذي العمومي،
الأحكام النموذجية بشأن اختيار الشريك الخاص هو أن تحل محل قواعد الدولة . وليس الغرض من ٢٠١١تموز/يوليه 
الخاصة بالاشتراء الحكومي أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وإنما هو بالأحرى مساعدة المشرِّعين  المشترعة

ذجية أنه يوجد في قواعد خاصة ملائمة لاختيار الشريك الخاص. وتفترض مشاريع الأحكام النمو وضع  الوطنيين في
إطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر إجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير  المشترعةالدولة 

من الخطوات الإجرائية العملية التي  عدداً النموذجية الأحكام تتناول  القانون النموذجي للاشتراء العمومي. ولذلك، لا
 وإجراءات الإخطارات،أي نظام عام ملائم للاشتراء. ومن أمثلة ذلك ما يلي: كيفية نشر توجد بشكل نمطي في 

. النظر إعادة وإجراءات للجمهور، المعلومات وإتاحة الاشتراء، لعملية سجلات وإمساك الاقتراحات، طلبات إصدار
 للاشتراء النموذجي القانون أحكام إلى القارئ النموذجية الأحكام بهذه الملحقة الملاحظات تحيل مناسباً، يكون  وحيثما

  .الاختيار المبينة هنا جراءاتلإ العملية العناصر تكمل أن يلزم، ما بتغيير يمكن، التي العمومي،
يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الإثبات المسبق للأهلية   )١٨(  

  .من القانون النموذجي للاشتراء العمومي ١٨ة من الماد ٣الفقرة  في



A/CN.9/939/Add.3 
 

V.18-01735 51/64 
 

  وصفاً لمرفق البنية التحتية؛  (أ)  
بياناً بالعناصـــر الأســـاســـية الأخرى للمشـــروع، مثل الخدمات التي   (ب)  

يكون على الشــريك الخاص أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم الســلطة المتعاقدة 
لكامل بالرســـــوم أو اتخاذها (على ســـــبيل المثال، ما إذا كان المشـــــروع ســـــيموَّل با

التعريفات المقررة على المســــتعملين، أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال عمومية، 
  كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات، إلى الشريك الخاص)؛

الشراكة بين القطاعين العام  ملخصاً للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد  (ج)  
  الشروط معروفة من قبل؛المزمع إبرامه، حيثما تكون هذه  والخاص

ــة المحــددة   (د)   ــار الأولي والمهل ــات للاختي ــة ومكــان تقــديم الطلب كيفي
تاريخ ووقت  ها ب ها، معبَّراً عن قديم ياً لمينيَّنمعلت كاف تاً  بما يتيح وق  قدِّمي العروض، 

  لإعداد وتقديم طلباتهم؛
  كيفية ومكان التماس وثائق الاختيار الأولي.  )ه(  
الاختيار الأولي المعلومات التالية على الأقل، طالما  تشــــــمل وثائق  -٤  

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات تكن قد اشترطتها من قبل [ لم
ــــــتراء التي تحدد مضــــــمون وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين  الاش

  )١٩(]:ردين والمقاولينوالمقاولين في إجراءات الإثبات المسبق لأهلية المو
  ؛١٠معايير الاختيار الأولي وفقاً للحكم النموذجي   (أ)  
ـــدة تعتزم التخلي عن القيود   (ب)   ـــاق ــــــلطـــة المتع ـــت الس ـــا إذا كـــان م
على اشــتراك اتحادات الشــركات (الكونســورتيومات) والمحدد في الحكم  المفروضــة
  ؛١١ النموذجي
قدة تعتزم  (ج)   عا طة المت ــــــل نت الس كا قديم  ما إذا  أن تقصــــــر طلب ت

محدود فقط عدد  ياراً أوليًّا  مقدِّمي العروضمن  )٢٠(الاقتراحات على  المختارين اخت
؛ ٢، الفقرة ١٢لحكم النموذجي عقب الانتهاء من إجراءات الاختيار الأولي وفقاً ل

المختارين اختياراً أوليًّا الذين  مقدِّمي العروضوفي حالة انطباقه، الحد الأقصـــى لعدد 
ــــــو ــــــيجري بها اختيار ذلك العدد. س ف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي س
  تحديد العدد الأقصى، تراعي السلطة المتعاقدة الحاجة إلى ضمان التنافس الفعال؛  ولدى

ض مقدِّم العرما إذا كانت الســـلطة المتعاقدة تعتزم أن تشـــترط على   (د)  
شئ كياناً ستقلاًّ يُالفائز أن ين سَّس طبقاً لقوانين [ قانونيًّا م شَأ ويُؤَ شترعةن ] الدولة الم

  ….وفقاً للحكم النموذجي 

                                                           
 ١٨من المادة  ٥يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في الفقرة   )١٩(  

  .القانون النموذجي للاشتراء العمومي من
ر السلطات المتعاقدة المحلية على قصر في بعض البلدان، تشجِّع الإرشادات العملية بشأن إجراءات الاختيا  )٢٠(  

  الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية (ثلاثة أو أربعة مثلاً).
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فيما يخص الأمور غير المنصــــــوص عليها في هذا الحكم النموذجي،   -٥  
شَر إجراءات الاختيار الأولي وفقاً ل صة [ تبا شترعة أحكام قوانينها الخا تبين الدولة الم

ــــــتراء الحكومي التي تحكم تســــــيير إجرا ءات التأهل الأولي أو الاختيار الأولي بالاش
  )٢١(].للموردين والمقاولين

  معايير الاختيار الأولي -١٠الحكم النموذجي 
المهتمين اســــتيفاء المعايير التالية التي تعتبرها الســــلطة  قدِّمي العروضينبغي لم  

  للعقد المحدد وذات صلة به: )٢٢(المتعاقدة ملائمة
هنية والتقنية والبيئية، والكفاءة المهنية والتقنية، لديهم المؤهلات المأنَّ   (أ)  

ية،  قدرات الإدارية، والموثوق لمادية، وال ية والمعدات وغيرها من المرافق ا لمال والموارد ا
والخبرة، والأفراد بحســــب ما يلزم لتنفيذ جميع مراحل المشــــروع، بما في ذلك أعمال 

  التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة؛
لديهم المقدرة الكافية على إدارة الجوانب المالية من المشــــــروع،  أنَّ  (ب)  

  والقدرة على تحمل متطلبات تمويله؛
ــــــتوفون المعــايير الأخلاقيــة وغيرهــا من المعــايير المنطبقــة في   (ج)   أنهم يس

  ]؛الدولة  هذه[
ــــــراكة بين القطاعين أنَّ   (د)   لديهم القدرة القانونية على إبرام عقد الش
  اص؛العام والخ
أنهم ليسوا معسرين أو موضوعين تحت الحراسة القضائية أو مفلسين أو   )ه(  

شؤونهم لا تديرها محكمة أو موظف قضائي، وأنه لم يتم إيقاف أنشطتهم أنَّ قيد التصفية، و
  من الأسباب السالفة الذكر؛ التجارية، وأنهم غير خاضعين لإجراءات قانونية لأيٍّ

اماتهم بدفع الضـــــرائب ومســـــاهمات الضـــــمان أنهم اســـــتوفوا التز  (و)  
  ]؛هذه الدولةالاجتماعي في [

ية أيِّ بلم يدانوا أنهم، وكذلك مديريهم أو موظفيهم،   (ز)   جريمة جنائ
متصــــــلة بســــــلوكهم المهني أو تقديم بيانات كاذبة أو تحريف الحقائق عن مؤهلاتهم 

المشـــترعة المدة  تحدد الدولةســـنوات [… للدخول في عقد اشـــتراء في غضـــون فترة 

                                                           
الخطوات الإجرائية بشأن إجراءات التأهل والاختيار الأوليين، بما في ذلك إجراءات معالجة طلبات الإيضاحات   )٢١(  

، يمكن الاطلاع عليها مقدِّمي العروضرار السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلات ومقتضيات الإفصاح فيما يتعلق بق
  ) من القانون النموذجي للاشتراء العمومي.٣( ٤٩و ١٨المادتين  في

قدِّمي تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لم  )٢٢(  
باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية. وترد مناقشة المسائل المختلفة التي يطرحها منح  الذين يتعهدون العروض

إلى  الدليل(انظر الفصل الثالث، "إرساء العقد"، الفقرات ...). ويشير  الدليلالأفضلية للمؤسسات المحلية في 
 بالأحرى التفضيلات هذه تطبيق تود قد الوطنيين، للموردين الحوافز بعض توفير في ترغب التي البلدان أن
 منح يراد حيثما حال، أي على وينبغي. الأجانب للموردين شامل باستبعاد لا خاصة تقييم معايير شكل في

  ).الأولي الاختيار إجراءات إلى الدعوة في(أي  الاختيار إجراءات بداية في عنها يُعلن أن محلية، تفضيلات
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سابقة الزمنية سقط عنهم الأهلية على نحو آخر ل]  ساء العقد، أو لم ت بدء إجراءات إر
  بموجب إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية.

  اشتراك اتحادات الشركات (الكونسورتيومات) -١١الحكم النموذجي 
ــــــتراك   -١   ــــــلطة المتعاقدة، عند الدعوة بدايةً إلى اش مقدِّمي ينبغي للس

 مقدِّمةفي إجراءات الاختيار، الســـــماح لهم بتشـــــكيل اتحادات شـــــركات  لعروضا
وض. ويجب أن تكون المعلومات التي تُطلب من أعضــــــاء اتحادات الشــــــركات للعر

خاصــــةً باتحاد الشــــركات المعني ككل  ١٠لحكم النموذجي المقدِّمة للعروض طبقاً ل
  وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه.

شترك بشكل يِّ لا يجوز لأ  -٢   شركات ما أن ي عضو من أعضاء اتحاد 
مباشــــــر أو غير مباشــــــر في أكثر من اتحاد واحد، ما لم [يكن مأذوناً بذلك من ... 

] يُنص على خلاف ذلك في وثائق لم ما] وتبين الدولة المشـــترعة الســـلطة المختصـــة[
لية الاتحاد وأهلية ســقاط أهإانتهاك لهذه القاعدة إلى  ويفضــي أيُّ )٢٣(الاختيار الأولي.
  كل من أعضائه.

مة للعروض، تنظر  عند  -٣   قدِّ تحادات الشــــــركات الم بحث مؤهلات ا
ــــــلطة المتعاقدة في القدرات الفردية لكل من أعضـــــــاء الاتحاد وفيما إذا كانت  الس

  مؤهلات أعضاء الاتحاد مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع.

  قرار الخاص بالاختيار الأوليال -١٢الحكم النموذجي 
ــــــلطة المتعاقدة قراراً بشـــــــأن مؤهلات كل من   -١   مقدِّمي تتخذ الس
ــــــل إلى ذلك القرار، تطبق  العروض الذين قدموا طلبات للاختيار الأولي. وفي التوص

ــــــلطة  ــــــلطة المتعاقدة المعايير المحددة في وثائق الاختيار الأولي فقط. وتدعو الس الس
الذين وقع عليهم الاختيار الأولي إلى تقديم  مقدِّمي العروضجميع المتعاقدة بعد ذلك 

  .٢٢-١٣اقتراحات وفقاً للأحكام النموذجية 
ــــــلطة ١رغم ما جاء في الفقرة   -٢   ، في الحالات التي تشــــــير فيها الس

المتعاقدة ببيان مناســـب في وثائق الاختيار الأولي إلى أنها تحتفظ بالحق في قصـــر طلب 
المســتوفين على أحســن وجه  مقدِّمي العروضحات على عدد محدود من تقديم الاقترا

على أســاس المعايير  مقدِّمي العروضلمعايير الاختيار الأولي، تصــنِّف الســلطة المتعاقدة 
مة بم قائ دُّ  قة لتقييم مؤهلاتهم، وتُعِ دعون إلى تقديم  قدِّمي العروضالمطب ــــــيُ لذين س ا
الأولي حتى العدد الأقصــــــى المحدد في وثائق  اقتراحات عند إتمام إجراءات الاختيار

تطبق،  ألاَّالاختيار الأولي، وبما لا يقل عن ثلاثة، إن أمكن. وعلى الســــلطة المتعاقدة 
  المعايير وطريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي.إلاَّ في إعداد القائمة، 

                                                           
في أكثر من اتحاد واحد لتقديم اقتراحات بشأن المشروع ذاته،  مي العروضمقدِّيكمن الأساس المنطقي لحظر اشتراك   )٢٣(  

العمل على الحد من احتمال تسرب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة. ومع ذلك، فإن الحكم النموذجي   في
كون هناك سوى شركة واحدة يترك مجالاً لإمكانية إجراء استثناءات مؤقتة من هذه القاعدة، وذلك مثلاً عندما لا ي

  .المشروع لتنفيذ ضرورية تكون معينة خدمة أو بضاعة تقديم منها يُتوقع أن يمكن الشركات من محدود عدد  أو
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  إجراءات طلب الاقتراحات -٢
  ر إجراءات الاختياراختيا -١٣الحكم النموذجي 

يجوز للسلطة المتعاقدة أن تختار الشريك الخاص فيما يتعلق بمشروع   -١  
شـــراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طلب الاقتراحات على مرحلتين وفقاً 

لة [ ل ــــــتراء معادِ قة اش ها الني تنص على طري لدولة المشــــــترعة أحكام قوانين تبين ا
ــــــة على مرحلتين الم من قانون الأونســــــيترال  ٤٨نصــــــوص عليها في المادة للمناقص
هناك أنَّ ] في الحالات التي ترى فيها الســــلطة المتعاقدة النموذجي للاشــــتراء العمومي
جوانب  على الدقة من مزيد لإضــــفاء مقدِّمي العروضحاجة لإجراء مناقشــــات مع 

المشترعة  تبين الدولةوصف موضوع الاشتراء وصياغتها بالتفصيل المطلوب بموجب [
أحكام قوانينها التي تنظم مضــمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصــوص عليه في 

]، وبما يسمح للسلطة من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي ١٠المادة 
  المتعاقدة بالحصول على الحل الأكثر تلبيةً لاحتياجاتها الاشترائية.

تار الشريك الخاص فيما يتعلق بمشروع يجوز للسلطة المتعاقدة أن تخ  -٢  
شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً 

تبين الدولة المشــــترعة أحكام قوانينها الني تنص على طريقة اشــــتراء معادِلة لطلب [ ل
ــــــيترال من قانون الأون ٤٩المنصــــــوص عليها في المادة  الاقتراحات المقترن بحوار س

لســلطة المتعاقدة ل] حيث لا يكون من المجدي بالنســبة النموذجي للاشــتراء العمومي
لاً لموضــوع الاشــتراء وفقاً ل تبين الدولة المشــترعة أحكام [ أن تصــوغ وصــفاً مفصــَّ

قوانينها التي تنظم مضــــمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصــــوص عليه في المادة 
أنَّ ]، وترى السلطة المتعاقدة النموذجي للاشتراء العموميمن قانون الأونسيترال  ١٠

للحصــــــول على الحل الأكثر تلبيةً  مقدِّمي العروضهناك حاجة إلى إجراء حوار مع 
  لاحتياجاتها الاشترائية.

  مضمون طلب الاقتراحات -١٤الحكم النموذجي 
توفر الســــلطة المتعاقدة مجموعة تشــــمل طلب الاقتراحات والوثائق   -١  

الذين جرت دعوتهم لتقديم اقتراحات  مقدِّمي العروضات الصلة الصادرة لكل من ذ
  الذين يدفعون الثمن المطلوب لتلك الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها.

ـــافةً إلى   -٢   أيِّ يتضـــمن طلب الاقتراحات المعلومات التالية، وذلك إض
وانينها التي تنظم مضــمون تبين الدولة المشــترعة أحكام قمعلومات أخرى تشــترطها [

  )٢٤(]:طلبات الاقتراحات
وض من أجل إعداد مقدِّمو العرالمعلومات العامة التي قد يحتاج إليها   (أ)  

  اقتراحاتهم وتقديمها؛

                                                           
من القانون  ٤٩و ٤٧يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في طلب الاقتراحات في المادتين   )٢٤(  

  النموذجي للاشتراء العمومي.
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مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء، حسب الاقتضاء، بما في ذلك   (ب)  
  ية البيئة؛متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحما

الشــروط التعاقدية التي تقترحها الســلطة المتعاقدة مع تبيان الشــروط   (ج)  
  التي تُعتبر غير قابلة للتفاوض؛

معــايير تقييم الاقتراحــات ومــا قــد يكون هنــاك من عتبــات محــددة   (د)  
، والوزن للمتطلبات جانب الســـلطة المتعاقدة لتحديد الاقتراحات غير المســـتجيبة من

لذ بالترتيب   يالنســــــبي ا عايير التقييم  مدى أهمية جميع م ها أو  يار من يُمنح لكل مع
  التنازلي، والطريقة التي تطبَّق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها.

  ضمانات العروض  -١٥الحكم النموذجي 
سلطة المتعاقدة على   -١   شترط فيها ال  مقدِّمي العروضفي الحالات التي ت

 ضــــمان عرض، يحدد طلب تقديم الاقتراحات الاشــــتراطات فيما يتعلق بالجهة تقديم
المصـــدرة لضـــمان العرض المطلوب وبطبيعة ذلك الضـــمان وشـــكله ومقداره وســـائر 

  شروطه وأحكامه الرئيسية.
ضــــــمان للعرض يكون قد طُلب منه  ض أيَّمقدِّم العرلا يخســــــر   -٢  

  )٢٥(تقديمه، في غير الحالات التالية:
ســـحب الاقتراح أو العرض الأفضـــل والنهائي أو تعديله بعد الأجل   )(أ  

  المحدد أو قبله، إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات؛
التخلف عن الدخول في مفاوضات نهائية مع السلطة المتعاقدة عملاً   (ب)  
  ؛٢٢من الحكم النموذجي  ١بالفقرة 

ية التخلف عن تقديم أفضـــــــل عرض نهائي ل  (ج)   ديه خلال المهلة الزمن
  ؛١٨) من الحكم النموذجي تحددها السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة الفرعية (ه التي

، إذا الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص التخلف عن توقيع عقد  (د)  
  قبول الاقتراح؛ طلبت منه السلطة المتعاقدة ذلك، بعد

لوفــاء بــالعقــد بعــد قبول التخلف عن تقــديم الضــــــمــان المطلوب ل  )(ه  
ــــــرط آخر منصــــــوص عليــه في طلــب يِّ الاقتراح أو العرض أو عن الامتثــال لأ ش

  الاقتراحات، قبل توقيع العقد.

                                                           
من قانون الأونسيترال النموذجي  ١٧كن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة يم  )٢٥(  

  للاشتراء العمومي.



A/CN.9/939/Add.3
 

56/64 V.18-01735 
 

  الإيضاحات والتعديلات  -١٦الحكم النموذجي 
ــــــلطة المتعاقدة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من أحد    مقدِّمي يجوز للس
تعيد النظر في طلب الاقتراحات المنصوص عليه بشأن تقديم إيضاحات، أن  العروض

عنصـــر من عناصـــره، حســـب الاقتضـــاء.  ، وأن تعدِّل أي١٤َّفي الحكم النموذجي 
الســلطة المتعاقدة في ســجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم   وتبين

ــ وضمقــدِّمو العرتعــديــل لطلــب الاقتراحــات. ويُبلَّغ أيِّ  مبرِّر ٣١النموذجي  أيِّ ب
حذف أو تعديل أو إضــــــافة من هذا القبيل بنفس الطريقة التي تم بها إبلاغهم بطلب 

  الاقتراحات قبل الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات بوقت معقول.

  طلب الاقتراحات على مرحلتين  -١٧الحكم النموذجي 
ــــــلطــة المتعــاقــدة، قبــل إصـــــــدار طلــب الاقتراحــات   (أ)   تصـــــــدر الس

 مقدِّمي العروض]، طلباً أوليًّا بالاقتراحات تدعو فيه ١٤النموذجي  [الحكم ل وفقاً
يقدموا، في المرحلة الأولى من الإجراءات، اقتراحات أولية تتعلق بمواصــــــفات  أن إلى

المشــروع أو مؤشــرات أدائه أو ترتيبات تمويله أو غير ذلك من خصــائصــه، وكذلك 
  ة المتعاقدة؛بالشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة من السلط

يجوز للســلطة المتعاقدة أن تدعو إلى اجتماعات وأن تعقد مناقشــات   (ب)  
قدِّمي العروضمع  بة  م ها غير مســــــتجي بار باعت ية  حاتهم الأول لذين لم تُرفض اقترا ا

أيِّ ويجوز أن تتعلق المناقشات ب )٢٦(أو لأسباب أخرى محددة في القانون. ،للمتطلبات
حات الأولي أو الاقتراحات الأولية والوثائق المرافقة جانب من جوانب طلب الاقترا

  )٢٧(؛مقدِّمي العروضلها المقدمة من 
ــــــلطـــة المتعـــاقـــدة   (ج)   عقـــب تمحيص الاقتراحـــات المتلقـــاة، يجوز للس

تستعرض طلب الاقتراحات الأولي وأن تنقِّحه حسب الاقتضاء، بحذف أو تعديل  أن
شــرات أدائه أو اشــتراطات تمويله جانب من جوانب مواصــفات المشــروع أو مؤأيِّ 

معيار  الأولية أو غير ذلك من خصائصه، بما في ذلك الشروط التعاقدية الرئيسية وأيُّ
فائز، حســـــــب ما هو مبين مقدِّم العرلتقييم الاقتراحات ومقارنتها ولتحديد  ض ال

طلب الاقتراحات الأولي، وكذلك بإضافة خصائص أو معايير إليه. وتبين السلطة  في
 ٣١ لمتعاقدة في سجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم النموذجيا

حذف أو تعديل أو إضـــافة أيِّ تعديل لطلب الاقتراحات. ويجب الإشـــعار بأيِّ مبرِّر 
  من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛

                                                           
  مثلاً، الفساد أو التواطؤ أو تضارب المصالح.  )٢٦(  
 مقدِّمي العروضيمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن إيضاح طلب الاقتراحات وتسيير الاجتماعات مع   )٢٧(  

  من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ١٥المادة  في
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ــــــلطة   (د)   مقدِّمي المتعاقدة في المرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو الس
فات  العروض حدة من مواصــــــ ما يتعلق بمجموعة وا ية في نهائ حات  قديم اقترا إلى ت

  .١٤المشروع أو مؤشرات أدائه أو شروطه التعاقدية وفقاً للحكم النموذجي 

  طلب الاقتراحات المقترن بحوار  -١٨ النموذجيالحكم 
ن بحوار وفقــاً في الحــالات التي يُســــــتخــدم فيهــا طلــب الاقتراحــات المقتر  

  )]:٢( ١٣[الحكم النموذجي  ل
ــــــلطة المتعاقدة كل مقدم عرض قدم اقتراحاً مســــــتجيباً   (أ)   تدعو الس

عدد أقصــــى منطبق، إلى المشــــاركة في الحوار. وتضــــمن أيِّ للمتطلبات، في حدود 
المدعوين إلى المشــــاركة في الحوار،  مقدِّمي العروضالســــلطة المتعاقدة أن يكون عدد 

  أمكن، كافياً لضمان التنافس الفعال؛ ذاإلا يقل عن ثلاثة، الذي 
  يتولى إدارة الحوار نفس ممثلي السلطة المتعاقدة على أساس متزامن؛  (ب)  
ــــــلطة المتعاقدة عن تعديل موضــــــوع   (ج)   ــــــير الحوار، تمتنع الس أثناء س

عنصر من عناصر أيِّ متطلبات دنيا، أو أيِّ معيار تأهُّل أو تقييم، أو أيِّ المشروع، أو 
شرط في عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار على أيِّ وصف المشروع، أو  حكم أو 

  النحو المحدد في طلب الاقتراحات؛
ـــــــاركين الآخرين في نفس  مقــدِّمي العروضجميع  تبليغينبغي   (د)   المش

متطلبات أو مبادئ توجيهية أو وثائق أو إيضـــاحات أيِّ بالوقت وعلى قدم المســـاواة 
مقدِّمي معلومات أخرى يتضـــــمنها الحوار وتبلِّغها الســـــلطة المتعاقدة إلى أحد أيِّ  أو

المقاول على  أو درِّالمو، ما لم تكن تلك المعلومات محددة أو خاصــــــة بذلك العروض
ن يِّتبوجه الحصـــــر، أو كان ذلك الإبلاغ يمثل انتهاكاً لأحكام الســـــرية الواردة في [

من قانون الأونســيترال النموذجي  ٢٤ة للمادة نها المعادِلالدولة المشــترعة أحكام قواني
  ]؛للاشتراء العمومي

ــــــلطة المتعاقدة إلى جميع   )(ه    مقدِّمي العروضعقب الحوار، تطلب الس
عرض نهــائي فيمــا يتعلق بجميع جوانـب  أفضـــــــلالبــاقين في الإجراءات أن يقــدموا 

العروض  أفضـــــلكيفية تقديم  اقتراحاتهم. وينبغي أن يكون الطلب مكتوباً وأن يحدد
  النهائية ومكانه وموعده النهائي.

  معايير التقييم  -١٩الحكم النموذجي 
والمقارنة بينها الاقتراحات  منالتقنية  العناصــــرتشــــمل معايير تقييم   -١  

  يلي: على الأقل ما
  السلامة التقنية؛  (أ)

  الامتثال للمعايير البيئية؛  (ب)
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  ؛دوى التشغيليةالج  (ج)
  نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها.  (د)

تشــــــمل معايير تقييم الاقتراحات المالية والتجارية والمقارنة بينها،   -٢  
  حسب الاقتضاء:

سعار الوحدات   (أ)   سوم وأ القيمة الحالية لما هو مقترح من المكوس والر
  وسائر المصاريف طوال فترة العقد؛

لما هو   (ب)   ية  لحال مة ا جانب القي ــــــرة من  باش مدفوعات م مقترح من 
  السلطة المتعاقدة، إن وُجدت؛

تكاليف أنشــطة التصــميم والتشــييد، والتكاليف الســنوية للتشــغيل   (ج)  
  والصيانة، والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛

ــــــلطة عمومية [  (د)   دولة للمقدار الدعم المالي، إن وُجد، المتوقع من س
  ]؛المشترعة

  سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛  )ه(  
فاوض المقترحة من   (و)   لة للت قاب قدية ال عا بالشــــــروط الت مدى القبول 

  السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛
  إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات.  (ز)  

  راحات أو العروض والمقارنة بينهاتقييم الاقت  -٢٠الحكم النموذجي 
تقوم الســلطة المتعاقدة بتقييم جميع الاقتراحات أو العروض والمقارنة   -١  

نازلي  يار أو الترتيب الت قاً لمعايير التقييم، والوزن النســــــبي الممنوح لكل مع ها وف بين
  لأهمية معايير التقييم وعملية التقييم المبينة في طلب الاقتراحات.

عاقدة أن تحدد عتبات فيما ١ض الفقرة لأغرا  -٢   ــــــلطة المت ، يجوز للس
يتعلق بالنوعية وبالجوانب التقنية والمالية والتجارية. وتُعتبر الاقتراحات أو العروض 

  التي تقصر عن بلوغ تلك العتبات غير مستجيبة للمتطلبات وتُستبعد من الإجراء.

  ايير التأهُّلالإثبات الإضافي لاستيفاء مع  -٢١الحكم النموذجي 
مقدم لعرض تم اختياره اختياراً أوليًّا  طة المتعاقدة أن تطالب أيَّليجوز للســـــ  

بإثبات مؤهلاته ثانيةً وفقاً لنفس المعايير المســـتخدمة للاختيار الأولي. وعلى الســـلطة 
م لعرض يتخلف عن إثبات مؤهلاته ثانيةً في حالة مقدِّأيِّ المتعاقدة أن تُســـــقط أهلية 

  )٢٨(ه بذلك.مطالبت

                                                           
  ).٨( ٩انظر قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة   )٢٨(  
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  العقد إرساء  -٢٢الحكم النموذجي 
في الحالات التي يُســـــتخدم فيها الإجراء على مرحلتين وفقاً للحكم   -١  

  ):١( ١٣النموذجي 
تحدد السلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات   (أ)  

ضل در ساس معايير التقييم، وتدعو مقدم الاقتراح الذي حاز أف جة في الترتيب على أ
ــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا ــــأن عقد الش يجوز  إلى مفاوضــــات نهائية بش

تتناول المفاوضــــات النهائية الشــــروط التعاقدية التي ذُكرت في طلب الاقتراحات  أن
  النهائي على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها، إن وجدت؛

مقدِّم المفاوضـــــات مع أنَّ  إذا ما ظهر بوضـــــوح للســـــلطة المتعاقدة  (ب)  
ض بإنهاء مقدِّم العرض المدعو للتفاوض لن تؤدي إلى إبرام عقد، فعليها أن تُعلِم العر

  ؛المفاوضات وأن تعطيه وقتاً معقولاً لصوغ أفضل عرض نهائي لديه
إذا لم تَعتبر الســــلطة المتعاقدة ذلك العرض مقبولاً، رفضــــته ودعت   (ج)  

الآخرين وفقاً لترتيب درجاتهم إلى أن تصـــــل إلى عقد  روضمقدِّمي العالتفاوض  إلى
  ؛أو ترفض بقية الاقتراحات كلها

لا يجوز للســـلطة المتعاقدة أن تعاود التفاوض مع مقدم عرض أُنهيت   (د)  
  المفاوضات معه عملاً بهذه الفقرة.

في الحالات التي يُســتخدم فيها طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً   -٢  
  ):٢( ١٣لنموذجي للحكم ا
بشــأن  مقدِّمي العروضلا تُجرى مفاوضــات بين الســلطة المتعاقدة و  (أ)  

  ؛عروضهم الفضلى والنهائية
ــذي يلبي على أفضــــــــل وجــه   (ب)   ــائز هو العرض ال يكون العرض الف

احتياجات الجهة المشـــــترية، كما حُددت وفقاً للمعايير والإجراءات الخاصـــــة بتقييم 
  طلب الاقتراحات. الاقتراحات المبينة في
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التفاوض المباشر على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٣
  مقدِّمي العروضمع واحد أو أكثر من 

  الظروف التي تجيز التفاوض المباشر  -٢٣الحكم النموذجي 
تخوَّل الســـلطة  )٢٩(]،تبين الدولة المشـــترعة الســـلطة المختصـــةرهناً بموافقة [  
بشـــأن عقد شـــراكة بين القطاعين العام والخاص بدون اســـتخدام  بالتفاوضالمتعاقدة 

  في الحالات التالية: ٢٢إلى  ٩الإجراءات المحددة في الأحكام النموذجية 
ــتمرارية تقديم الخدمة   (أ)   عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى ضــمان اس

 ٢٢  إلى ٩ة المعنية، ومن ثم يكون الدخول في الإجراءات المحددة في الأحكام النموذجي
يمكن  تكون الظروف التي اقتضت هذه العجلة ظروفاً كان غير ممكن عمليًّا، شريطة ألاَّ

  جانبها؛  توقّعها من جانب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة تصرف بطيء من
حيث يكون المشروع قصير المدة ولا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي   (ب)  

… ] [المحدد في ة حدًّا أقصــــــى للمبلغ النقديتحدد الدولة المشــــــترعالمتوقعة مبلغ [
تبين الدولة المشــــــترعة أحكام قوانينها التي تحدد العتبة النقدية التي يجوز فيما دونها [

  )٣٠(]]؛المشروع عن طريق المفاوضات المباشرة عقد إرساء
 ٩حيث يكون اســــــتخدام الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية   (ج)  

  من أجل حماية مصالح الأمن الأساسية للدولة؛غير مناسب  ٢٢إلى 
حيث لا يوجد سوى مصدر واحد قادر على تقديم الخدمة اللازمة،   (د)  

كأن يكون من اللازم لتقديم الخدمة اســــتخدام ممتلكات فكرية أو أســــرار تجارية أو 
  ؛نينيَّمعن أو أشخاص يَّحقوق حصرية أخرى تقع ضمن ملكية أو حيازة شخص مع

                                                           
يكمن الأساس المنطقي لإخضاع التفاوض المباشر على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموافقة سلطة عليا   )٢٩(  

إلى هذا الاستثناء إلا في الظروف المناسبة. لذلك يقترح الحكم النموذجي  السلطة المتعاقدةفي ضمان ألا تلجأ 
 .النموذجي الحكم في المبينة الحالات جميعتحدد الدولة المشترعة سلطة مختصة لها صلاحية الإذن بالمفاوضات في   أن
 سبة لكل فقرة فرعية من الحكم النموذجي.أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالن المشترعةيجوز للدول  ذلك،  ومع

ففي بعض الحالات، مثلاً، يجوز لها أن تنص على أن سلطة الدخول في مثل هذه المفاوضات مستمدة مباشرة 
 تُخضِع المفاوضات لموافقة سلطات عليا مختلفة، تبعاً لطبيعة الخدمات. ويجوز لها، في حالات أخرى، أن القانون  من

لقطاع البنية التحتية المعني. وفي تلك الحالات، قد تحتاج الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم  المطلوب تقديمها أو
 إشارة بإضافة أو المعنية، الفرعية الفقرة إلى قةالنموذجي لشروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للمواف

  .هذه الموافقة شروط فيها حُددت التي قانونها أحكام إلى
لاستبعاد المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في وضع إجراء كبديل ل  )٣٠(  

وذلك مثلاً بالسماح بالالتماس المباشر في الإجراءات  ارهما،مبسَّط لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إط
 النموذجي الأونسيترال قانون من) ٢( ٣٥ في المادة ىالمرتأ، على النحو ٢٢إلى  ٩المبينة في الأحكام النموذجية 

  .العمومي للاشتراء
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تبين الدولة المشــــترعة الســــلطة الحالات الأخرى التي تأذن فيها [في   )ه(  
  )٣١(تتعلق بالمصلحة العامة.باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية ] المختصة

  إجراءات التفاوض بشأن عقد الشراكة   -٢٤الحكم النموذجي 
  بين القطاعين العام والخاص

ــــــراكة بين الق   طاعين العام والخاص حيثما يجري التفاوض بشــــــأن عقد ش
، يكون على الســلطة ٢٢-٩اســتخدام الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية  دون

  المتعاقدة:
نشــر إشــعار عن اعتزامها بدء مفاوضــات بشــأن عقد شــراكة بين   (أ)  

قوانين ذات صــلة أيِّ الدولة المشــترعة أحكام ن يِّتب[ القطاعين العام والخاص، وفقاً ل
  ]؛)٣٢(شتراء تنظم نشر الإشعاراتبإجراءات الا

مباشــــرة مفاوضــــات مع أكبر عدد ممكن تســــمح به الظروف من   (ب)  
  الأشخاص الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنفيذ المشروع؛

  جرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبها.يُوضع معايير تقييم   (ج)  

  )٣٣(الاقتراحات غير الملتمسة -٤
  مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة -٢٥لنموذجي الحكم ا

، تخوَّل الســــلطة ٢٢إلى  ٩على ســــبيل الاســــتثناء من الأحكام النموذجية   
الأحكام بالنظر في الاقتراحات غير الملتمســـة عملاً بالإجراءات المبينة في  )٣٤(المتعاقدة

رت أو تتعلق هذه الاقتراحات بمشــــروع بوشــــ ، شــــريطة ألا٢٨َّإلى  ٢٦  النموذجية
  أُعلنت إجراءات الاختيار بشأنه.

                                                           
المباشر في حالات  التفاوضالدول المشترعة، التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام إجراءات  قد ترغب   )٣١(  

لتي ترغب في تقييد ا المشترعةاستثنائية، في استبقاء الفقرة الفرعية (ز) عند تطبيق الحكم النموذجي. أما الدول 
، فقد تفضل عدم إدراج ٢٢إلى  ٩في الأحكام النموذجية  المرتآةالاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار 

تود أن تبين، هنا أو في مكان آخر  المشترعةهذه الفقرة الفرعية. وعلى أي حال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة 
رى، إن وُجدت، تأذن باستخدام إجراءات التفاوض المباشر التي قد من هذا الحكم النموذجي، أي استثناءات أخ

  تنص عليها تشريعات محددة.
  .٧انظر قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة   )٣٢(  
ة، يجوز للدول المشترعة الراغبة في تعزيز الشفافية في استخدام إجراءات التفاوض المباشر أن ترسي، بلوائح محدد  )٣٣(  

. ٢٤و ٢٣معايير الأهلية التي يتعين أن يستوفيها الأشخاص المدعوون إلى التفاوض عملاً بالحكمين النموذجيين 
  .بها الأخذ يمكن لتيمعايير الأهلية ا ١٠ويبين الحكم النموذجي 

بيد أنه يجوز،  يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة المتعاقدة.  )٣٤(  
تبعاً لنظام الدولة المشترعة التنظيمي، أن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مسؤولية العناية بالاقتراحات غير 

مثلاً، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة. وفي هذه الحالة، ينبغي للدولة  الملتمسة أو النظر،
اية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع وظائف السلطة المتعاقدة أن تنظر بعن المشترعة

  والإحالات المذكورة فيها). ١٧و ٣و ١(انظر الحواشي 
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  إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة  -٢٦الحكم النموذجي 
عقب تلقي اقتراح غير ملتمس وفحصــه فحصــاً أوليًّا، تُعلِم الســلطة   -١  
من المحتمل أنَّ بما إذا كانت تعتبر أم لا في أقرب وقت ممكن عمليًّا مه دِّمقالمتعاقدة 

  )٣٥(أن يخدم المشروع المصلحة العامة.
المشــــــروع يمكن أن يندرج في إطار المصــــــلحة العامة أنَّ إذا اعتُبر   -٢  

ـــبما جاء في الفقرة  الاقتراح إلى تقديم م دِّمق، فعلى الســـلطة المتعاقدة أن تدعو ١حس
ــــــأن المشــــــروع المقترح  كل ما يمكن عمليًّا تقديمه في هذه المرحلة من معلومات بش

وللجدوى  )٣٦(يتيح للســلطة المتعاقدة إجراء تقييم ســليم لمؤهلات مقدم الاقتراح كي
التقنية والاقتصادية للمشروع والبت فيما إذا كان المشروع يرجَّح له أن يُنفَّذ بنجاح 

ــــــلطة المتعاقدة. و على مقدم الاقتراح، بالطريقة المقترحة بشــــــروط مقبولة لدى الس
ى تقنية واقتصادية للمشروع ودراسة لتأثيره البيئي الغرض، أن يقدم دراسة جدو  لهذا

  ومعلومات وافية عن المفهوم أو التكنولوجيا المتوخاة في الاقتراح.
بحث اقتراح غير ملتمس، أن تحترم   -٣   لدى  قدة،  عا طة المت على الســــــل

الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها 
لاقتراح أو المســـتمدة منه أو المشـــار إليها فيه. وبناء عليه، يتعين على الســـلطة المتعاقدة ا

الاقتراح أو نيابة عنه فيما يتصــــــل باقتراحه م دِّمقمة من تســــــتخدم المعلومات المقدَّ  ألاَّ
بموافقــة مقــدم الاقتراح. إلاَّ الملتمس لأغراض أخرى غير تقييم ذلــك الاقتراح،  غير

سلطة المتعاقدة، في حالة رفض الاقتراح، أن ترد إلى ويتعين على  سخ مه دِّمقال صل ون أ
  الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على حقوق  -٢٧الحكم النموذجي 
  وق الحصريةملكية فكرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحق

، يتعين على ٢٣في الحكم النموذجي نــة يَّالمبفيمــا عــدا الظروف   -١  
إذا ما قررت تنفيذ المشـــــروع، أن تباشـــــر إجراءات اختيار طبقاً   الســـــلطة المتعاقدة،

  ، إذا رأت:٢٢إلى  ٩للأحكام النموذجية 
أنه يمكن تحقيق الناتج المتوخى من المشـــروع دون اســـتخدام حقوق   (أ)  
كرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها ملكية ف

  الاقتراح؛ م دِّمق

                                                           
يتطلب تقرير ما إذا كان المشروع يخدم المصلحة العامة حكماً متروياً بشأن المنافع المحتملة للجمهور التي يتيحها   )٣٥(  

ن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع المعني. ولضمان سلامة إجراءات البت في مقبولية المشروع وبشأ
أن  المشترعةللدولة  المستصوببها، قد يكون من  تنبؤالاقتراحات غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية ال

دم للبت فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس تقدم إرشادات، في لوائح أو وثائق أخرى، بشأن المعايير التي ستُستخ
يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير مدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية 

  التوزيع المقترح لمخاطر المشروع.
لى مقدم الاقتراح استيفاؤها. والعناصر لعل الدولة المشترعة تودُّ أن تنص في لوائح على معايير الأهلية التي يتعين ع  )٣٦(  

  .١٠التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض مبينة في الحكم النموذجي 
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سا فريدين من نوعهما أنَّ   (ب)   المفهوم المقترح أو التكنولوجيا المقترحة لي
  أو جديدين حقًّا.

يُــدعى مقــدم الاقتراح إلى المشـــــــاركــة في إجراءات الاختيــار التي   -٢  
، ويجوز منحه حافزاً أو ميزة مماثلة بطريقة ١ة المتعاقدة عملاً بالفقرة تباشــرها الســلط

  تبينها السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات لإعداده الاقتراح وتقديمه إياه.

الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حقوق   -٢٨الحكم النموذجي 
  الحصرية ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق 

ــــــلطة المتعاقدة   -١   ــــــروط الحكم النموذجي أنَّ إذا قررت الس ، ٢٧ش
ــرة إجراءات اختيار عملاً  ١ الفقرة ــتوفاة، فلن يكون عليها مباش (أ) و(ب)، غير مس

عاقدة أن تمضــــــي ٢٢إلى  ٩بالأحكام النموذجية  ــــــلطة المت . ومع ذلك، يجوز للس
غير الملتمس وفقاً للأحكام المبينة  السعي إلى الحصول على عناصر مقارنة للاقتراح في

  من هذا الحكم النموذجي. ٤إلى  ٢في الفقرات 
سلطة المتعاقدة الحصول على عناصر مقارنة للاقتراح   -٢   حيثما تعتزم ال

غير الملتمس، يتعين عليها أن تنشـــــر وصـــــفاً للعناصـــــر الأســـــاســـــية للناتج المتوخى 
تقديم  إلىخرى المهتمة بالموضــــــوع الاقتراح، مع دعوة إلى ســــــائر الأطراف الأ من

  ].نةيَّتحدد الدولة المشترعة مدة معاقتراحات في غضون [فترة معقولة] [
اقتراحات اســتجابة لدعوة صــدرت  إذا لم تتلق الســلطة المتعاقدة أيَّ  -٣  

من هذا الحكم النموذجي في غضـــــون [فترة معقولة] [المدة المحددة  ٢عملا بالفقرة 
  ]، جاز لها أن تدخل في مفاوضات مع مقدم الاقتراح الأصلي.أعلاه ٢في الفقرة 
إذا تلقت السلطة المتعاقدة اقتراحات استجابةً لدعوة أصدرتها عملاً   -٤  
، تعيَّن عليها أن تدعو مقدمي الاقتراحات إلى مفاوضــــــات طبقاً للأحكام ٢بالفقرة 

قدة عدداً كبيراً بدرجة الســـلطة المتعا تلقي. وفي حالة ١٩  المبينة في الحكم النموذجي
كافية من الاقتراحات التي يبدو للوهلة الأولى أنها تفي باحتياجاتها، يتعين عليها أن 

حـافز أيِّ ، بمراعـاة ٢٢إلى  ٩تطلــب تقــديم اقتراحـات عملاً بـالأحكــام النموذجيــة 
قاً للحكم  أو قدم الاقتراح غير الملتمس وف لذي  قد تُمنح للشــــــخص ا ميزة أخرى 

  .٢، الفقرة ٢٧النموذجي 

  أحكام متنوعة -٥
  السرية  -٢٩الحكم النموذجي 

تعامل الســـــلطة المتعاقدة الاقتراحات بطريقة تراعي تجنب إفشـــــاء محتوياتها   
شــــخص آخر غير مأذون له بالاطّلاع على هذا يِّ المتنافســــين أو لأ قدِّمي العروضلم

اوضـــات بين الســـلطة مناقشـــات أو بلاغات أو مف النوع من المعلومات. وتكون أيُّ
قدة وأيٍّ عا ، ٢١أو  ١٨أو  ١٧عملاً بالأحكام النموذجية  مقدِّمي العروضمن  المت

طرف في  ، ســـرية. ولا يفشـــي أي٤ُّو ٣، الفقرتين ٢٨أو  ٢٤أو  ٢٣، أو ١الفقرة 
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معلومات تقنية أو تتعلق بالأســـعار أو غيرها من  شـــخص آخر أيَّيِّ المفاوضـــات لأ
ناقشـــــات والبلاغات والمفاوضـــــات التي جرت عملاً بالأحكام المعلومات في إطار الم

ســـــالفة الذكر، دون موافقة الطرف الآخر، ما لم يكن مطالَباً بإفشـــــائها بمقتضـــــى 
  القانون أو بأمر من المحكمة.

  العقد بإرساءالإشعار   -٣٠الحكم النموذجي 
شعاراً    سلطة المتعاقدة إ شر ال ساءتن شترعة تبين ال[ العقد طبقاً ل بإر دولة الم

]. )٣٧(العقود إرساءأحكام قوانينها بشأن إجراءات الاشتراء التي تنظم نشر إشعارات 
ويحدد الإشعار الشريك الخاص ويتضمن ملخصاً للشروط الأساسية لعقد الشراكة 

  بين القطاعين العام والخاص.

  ساءروالإسجل إجراءات الاختيار   -٣١الحكم النموذجي 
تعاقدة بســـــجل مناســـــب للمعلومات المتعلقة بإجراءات تحتفظ الســـــلطة الم  
الدولة المشـــترعة أحكام قوانينها بشـــأن الاشـــتراء ن يِّتب[ طبقاً لســـاء روالإالاختيار 

  )٣٨(].العمومي التي تنظم سجل إجراءات الاشتراء

  إجراءات إعادة النظر  -٣٢الحكم النموذجي 
ا، أو أنهم قـد يتكبــدون، الـذين يـدّعون أنهم تكبــدو قـدِّمي العروضيجوز لم  

خســارة أو أذى بســبب عدم امتثال مزعوم لأحد قرارات أو تدابير الســلطة المتعاقدة 
الدولة المشــــــترعة أحكام  تبيِّن[ للقانون أن يطعنوا في القرار أو التدبير المعني طبقاً ل

  ].قوانينها التي تنظم إعادة النظر في القرارات المتخذة في إجراءات الاشتراء
 

                                                           
  .٢٣ المادة العمومي، للاشتراء النموذجي الأونسيترال قانون انظر  )٣٧(  
المختلفة من ذلك السجل فيما يخص الأنواع  محتوى العمومي للاشتراء النموذجي القانون من ٢٥ المادة تبين  )٣٨(  

المتوخاة في الأحكام النموذجية وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي يحتويها  المشاريععقود  إرساءإجراءات 
 تعتمد أن وافية، معالجة المسائل هذه تعالج لا قوانينها كانت إذا المشترعة،للاطّلاع العام. وينبغي للدولة 

  .الغاية لهذه لوائح أو تشريعات


